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السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية هي دورية علمية تصدر عن جمعية الاقتصاد السعودية             

اثهم               ائج أبح ر في        . بجامعة الملك سعود، وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر نت ة التحري تنظر هيئ
م يسبق نشرها أو              تقدم البحوث ا  . مواد في علم الاقتصاد وفروعه     ي ل ة الت ة والإنجليزي ة العربي لأصلية باللغ

ة أخرى دون إذن                              ادة في أي دوري ول يجب ألا تنشر الم ة القب إرسالها للنشر في مجلات أخرى، وفي حال
 .آتابي من رئيس هيئة التحرير 

 :اع التاليةتنقسم المواد التي تقبلها السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية للنشر إلى الأنو
ة في                            :بحث) ١( ى إضافة للمعرف وى عل ى عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحت  ويشتمل عل

 .صفحة) ٢٥(مجاله وأن يكون في حدود 
ين أو أجريت في                     : مقالة استعراضية ) ٢( ا في مجال مع وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق أجراؤه

 .صفحات) ٥(خلال فترة زمنية محددة وألا تتجاوز 
 . ويشتمل على خطابات إلى المحرر، ملاحظات وردود:)منتدى(المنبر) ٣(
 .نقد الكتب) ٤(

 : 
اس      - ومعه نسختين    - يقدم الأصل مطبوعا     :تقديم المواد ) ١( ى وجه واحد من ورق مق  على مسافتين وعل

A4) ٢١ x ك الجداو               )  سم ٢٩،٧ ا في ذل . ل والأشكال  ، ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسلا بم
وتقدم الجداول والصور واللوحات وقائمة المراجع على صفحات مستقلة مع تحديد أماآن ظهورها في          

 .المتن 
د عدد                :الملخصات) ٢( ى ألا يزي  يرفق ملخصان بالعربية والإنجليزية للبحوث والمقالات الاستعراضية عل

 .آلمة) ٢٠٠(آلمات آل منهما على 
 يجب أن تكون الجداول والرسومات واللوحات مناسبة لمساحة الصف               :يحيةالجداول والمواد التوض  ) ٣(

، ويتم إعداد الأشكال بالحبر الصيني الأسود على ورق آلك، ولا    ) سم   ١٨ × ١٢،٥(في صفحة المجلة  
ة في              . تقبل صور الأشكال عوضا عن الأصول      آما يجب أن تكون الخطوط واضحة ومحددة ومنتظم

ة       آثافة الحبر ويتناسب سمكه    ر الملون ة أو غي ا مع حجم الرسم، ويراعى أن تكون الصور الظلية الملون
 . مطبوعة على ورق لماع -

ا هو وارد في         :الاختصارات) ٤( ة آم دوريات العلمي اوين ال  The World يجب استخدام اختصارات عن
List of Scientific Periodicals .لكلمات مثل تستخدم الاختصارات المقننة دوليا بدلا من آتابة ا :

 .الخ... ، %سم ، مم، م، آم، مل، آجم، ق، 
ا             :المراجع) ٥( ة ذآره ام حسب أولوي تن بالأرق داخل الم ى المراجع ب ة يشار إل دم المراجع   .  بصفة عام تق

 ):MLA(جميعها تحت عنوان المراجع في نهاية المادة بالطريقة المتبعة في أسلوب 
تن بأرق )أ (  ي الم دوريات ف ى ال ى مستوى السطريشار إل ة عل واس مربع ة . ام داخل أق ي قائم ا ف أم

ى أو                    م الأسماء الأول المراجع فيبدأ المرجع بذآر رقمه داخل قوسين مربعين فاسم عائلة المؤلف ث



ة  ) بين علامتي تنصيص  (اختصاراتها فعنوان البحث     رقم      ) تحت خط   (فاسم الدوري د، ف رقم المجل ف
 .م الصفحاتثم أرقا) بين قوسين(العدد، فسنة النشر

ة            (رزق، إبراهيم أحمد،   :مثال    ة القصيم بالمملك زراع منطق مصادر الاتصال المعرفي الزراعي ل
 .٧٧-٦٣، )م١٩٨٧ (٢، ع ٩، جامعة الملك سعود، م مجلة آلية الزراعة) العربية السعودية

أما في   . ] ١٦، ص٨ [يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين مربعين مع ذآر الصفحات، مثال   )ب(
قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين مربعين متبوعا باسم المؤلف ثم الأسماء الأولى أو 

 .فمكان النشر ثم الناشر فسنة النشر) تحته خط(اختصاراتها فعنوان الكتاب 
ة،     :الخالدي، محمود عبد الحميد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، الكويت             :مثال دار البحوث العلمي

 .م١٩٨٠
مع ذآر   ) نفسه(عندما ترد في المتن إشارة إلى مرجع سبق ذآره يستخدم رقم المرجع السابق ذآره             

توى السطر  ى مس ربعين عل ين م ين قوس ة ب ام الصفحات المعني تخدام . أرق دم اس اة ع يجب مراع
 .الخ... المرجع نفسه ، المرجع السابق ، : الاختصارات مثل

ويشار إلى التعليق في المتن بأرقام مرتفعة عن        . رئ بمعلومات توضيحية   تستخدم لتزويد القا   :الحواشي) ٦(
 -وترقم التعليقات متسلسلة داخل المتن ويمكن الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية              . السطر بدون أقواس  
تن      -في حالة الضرورة    ة استخدامها في الم نفس طريق .  عن طريق استخدام رقم المرجع بين قوسين ب

تن                        تقدم التعليقا  ة ويفصلها عن الم ا ستطبع اسفل الصفحات المعني ا بأنه تقلة علم ت على صفحات مس
 .خط

 .لنشر عن آراء ونتائج مؤلفيها فقطتعبر المواد المقدمة ل) ٧(
 .مستلة مجانية من بحثه) ١٠( يمنح المؤلف عشرة :المستلات) ٨(
 : توجه جميع المراسلات إلى :المراسلات) ٩(
 لسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية الس-رئيس التحرير    
 ١١٤٥١  الرياض  ٢٤٥٩ب .ص    
 المملكة العربية السعودية   
 ٤٦٧٤١٤٢ فاآس ٤٦٧٤١٤١هاتف    
 . نصف سنوية:عدد مرات الصدور) ١٠(
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 التجارة الدولية والبيئة 
 وبعض الاعتبارات للدول النامية في إطار منظومة عالمية

 

 جلال عبد الفتاح الملاح/ الأستاذ الدآتور

 قسم الاقتصاد والإرشاد الزراعي

 جامعة الملك فيصل

 

 

 ملخص

     أوضحت الدراسة أن هناك محاولات من الدول الصناعية للربط  بين التجارة الدولية             

دول الصناعية تحاول               بيئة من خلال  وال  منظمة التجارة العالمية، وقد بينت الدراسة أن ال

دول               ى ال وث ال ة والتل ة المشاآل البيئي ة من خلال انتقالي ين التجارة والبيئ تبرير الربط ب

ى لا                 دول الت عبر إنتاج السلع الملوثة للبيئة والتى تدخل فى التجارة الدولية، وأن بعض ال

ك                       تلتزم بشروط   ى حساب تل ة عل ة للبيئ اج وتصدير السلع الملوث وم بإنت ة مناسبة تق  بيئي

من ناحية أخرى تدعى الدول الصناعية أن ربط        . الدول التى تطبق مواصفات بيئية عالية     

بيل    و الس دول ه ة ال ا آاف زم به ة تلت ات وشروط عام ن خلال التزام وث م ارة والتل التج

ض القدرة التنافسية للدول التى تلتزم بالمواصفات       المناسب للحد من التلوث البيئي وانخفا     

أنها                 . البيئية العالية فى الإنتاج    ة من ش ة العام ذه الشروط البيئي آما تدعى تلك الدول أن ه

 .تشجيع الابتكار والتطوير

     وتناولت الدراسة بالتحليل مبررات الدول الصناعية لربط التجارة بالبيئة و فندت تلك  

ت أن مبررات الدول الصناعية لربط التجارة بالبيئة من خلال اتفاقية           المبررات و أوضح  

درات                  دأت تساق للحد من الق ررات ب عامة ملزمة تتبناها منظمة التجارة العالمية هى مب
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 ٨

دا              ة وتشكل تهدي التنافسية المتنامية لبعض الدول النامية التى بدأت تقتحم الأسواق العالمي

ة          لأسواق تلك الدول حيث أن الدول      وث الرئيسي للبيئ .  الصناعية آانت ولازالت هى المل

ة من                 ط التجارة والبيئ آما أوضحت الدراسة المشاآل والصعوبات التى تكتنف عملية رب

ان    .  خلال منظمة التجارة العالمية من حيث التطبيق والإجراءات والالتزامات           را ف وأخي

رار فى       الدراسة بناءا على النتائج التى توصلت إليها تقدم بعض           الاقتراحات لصانعي الق

اول    ة تن ى حال ة ف ارة العالمي ة التج ي أعضاء منظم و ثلث كل نح ى تش ة والت دول النامي ال

ادة  رون إع تبعد الكثي ث لا يس ة حي ات قادم ى أى مفاوض ة ف ارة والبيئ وع التج موض

ياتل  ى دورة س ته ف ة  لمناقش ى الموافق دول الصناعية الحصول عل د فشل ال ة بع المحاول

 .م الماضيالعا
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Trade and Environment in a Global System: 
Some Considerations for Developing Countries 

 
Gallal El-Mallh 

 
 

Abstract 
 

 The links between trade and environment is an issue suggested 
by industrial countries to be discussed further in the upcoming world 
trade organization (WTO) conferences. The industrial countries argue 
that global environment has been damaged by those countries producing 
and exporting commodities that cause pollution. Meanwhile in the case 
of transboundary environmental problems, national measures only have 
limited success for preventing environmental damage, partly because the 
damage is caused by activities in other countries. As a result, a general 
global agreement undertaken by WTO might be preferable for protecting 
global environment, competitiveness, sustainable development, and 
innovation promotion. These arguments are discussed, and the study 
showed that such an agreement would be to the disadvantage of 
developing countries. Indeed the globalization of markets and the 
consequent increase in pressure of international competition from some 
new growing developing countries is the main motivation behind this 
proposed agreement. The paper presented some recommendations that 
might be helpful for those developing countries when this topic is to be 
discussed in forthcoming WTO meetings.      
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 مقدمة

  في إطار جولة أورجواي الأخيرة تم إنشاء          ١٩٩٤     بتوقيع اتفاقية الجات في مراآش      

ة      ذ                )  wto(منظمة التجارة العالمي ا من ارس مهامه دأت تم ة وب ي حلت محل الاتفاقي والت

اير  ة . ١٩٩٥ين ك المنظم يط بتل د أن ة   وق ارة الدولي ى التج راف عل يم والإش ة التنظ  مهم

 .وإيجاد إطار للمناقشات والمفاوضات بين الدول الأعضاء

 

 ليست فقط اتفاقية محددة      ١٩٩٥     ومنظمة التجارة العالمية التى أنشئت في جنيف عام         

ر                  لها سكرتارية آما آانت اتفاقية الجات فهى بالإضافة إلى ما استهدفته الجات من تحري

ان     ة ف ر الجمرآي واجز غي اء الح ة وإلغ ات الجمرآي يض التعريف لال تخف ن خ ارة م التج

منظمة التجارة العالمية هي أآثر من مجرد اتفاقية، فهى منظمة ذات بناء مؤسسي راسخ            

وة        ك ق ات تمتل ة بالج الي بالمقارن ى بالت ام وه دار الأحك ات وإص ة لفض المنازع وهيئ

زا وة إل ر وق ا بكثي ر منه لطة أآب ةوس ة .  م مقنن ة هي منظم رغم من أن المنظم ى ال وعل

ة في السلع والخدمات وانبثقت عن                     ا بالتجارة الدولي تجارية بالدرجة الأولى تعنى أساس

م       دة ل ا موضوعات جدي حب معه دأت تس ائها ب ذ إنش ة ومن ات إلا أن المنظم ة الج اتفاقي

ة في        تتضمنها اتفاقية الجات آما أنها لم تكن في حسبان الكثيرين ممن           ك الاتفاقي  وقعوا تل

ام    راآش ع دول  .  ١٩٩٤م ن ال ادرات م ا بمب دة تطرح دائم ذه الموضوعات الجدي وه

ي         ى ف ة الأول الحها بالدرج دم مص ا يخ ان بم م الأحي ي معظ يغها ف ي تص ة والت المتقدم

ة في                        تحم الأسواق العالمي دأ بعضها يق ي ب ة والت دول النامي درات التنافسية لل مواجهة الق

 . الأخيرةالسنوات

وعات   ة موض ى المنظم ا عل ة حالي وعات المطروح م الموض ن أه ارة "      وم التج

وآلها موضوعات على   " التجارة وشروط العمل  " و  " التجارة والبيئة   " و  "  والاستثمار

ن      ا م ب عليه د يترت ا ق ة لم دول النامي بة لل ورة بالنس ية والخط ن الحساس ة م ة عالي درج
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م          مخاطر وخسائر جسيمة آنتيج    ة لانخفاض قدراتها التنافسية في الاسواق العالمية ومن ث

 .توقع المزيد من التهميش لدورها في التجارة العالمية والصادرات على وجة الخصوص

ى       رة عل ات قاص ياغة الاتفاقي ون ص ى لاتك ك الموضوعات وحت ة تل را لأهمي      ونظ

د     الدول المتقدمة فان الاقتصاديين والمهتمين بالسياسات الا    ة لاب دول النامي قتصادية في ال

ك           ة وذل ة وواقعي ة علمي ة بطريق وعات الهام ك الموض ل تل ة وتحلي طوا لدراس أن ينش

ن وضع     ى يمك دول وحت ك ال ي تل رارات ف ذي الق د متخ ائج وتوصيات  تفي روج بنت للخ

ليمة خاصة  و  ى أسس س اوض عل تراتيجيات التف ن الحظ -اس ي - لحس  أن التصويت ف

ة "عالمية هو على أساس منظمة التجارة ال  وة الاقتصادية     " صوت لكل دول ا للق يس وفق ول

م تشكل خاصة وأن       دولي آ للدول آما هو الحال بالنسبة لصندوق النقد الدولي أو البنك ال

 .الدول النامية الآن التجمع الأآبر في المنظمة

 :الهدف من الدراسة

ا                ل مدى  الارتب ى  دراسة وتحلي ة              تهدف هذه الورقة  إل ة والبيئ ين التجارة الدولي ط ب

المي          ة من منظور  اقتصادي ع ين التجارة والبيئ ربط ب ة ال  Global Economy ومحاول

ق          ا يتعل ة فيم دول النامي للخروج بتوصيات على أسس علمية تفيد متخذي القرارات في ال

 . بموضوع التجارة والبيئة
 

ين ال      اط ب ة والارتب ل العلاق ة تحلي اول الورق اآل         وتتن ة والمش ة والبيئ ارة الدولي تج

المترتبة على اعتبار البيئة موردا عاما وآذلك تحليل العلاقة بين البيئة والتنافسية ووضع             

ى         . البيئة في اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية       اءا عل وأخيرا تستخلص الدراسة وبن

 .لنامية النتائج التى تم التوصل إليها بعض الاعتبارات الهامة للدول ا

 :العلاقة بين التجارة الدولية والبيئة .١

 :  الربط بين التجارة الدولية والبيئة١٫١

د من                ة في العدي      على الرغم من أن الارتباط بين الإنتاج والبيئة هو موضوع تم تناول

ة        ادية الدولي ات الاقتص ادية والعلاق ات الاقتص ين بالسياس ب المهتم ن جان ات م الدراس
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ذ                وأيضا من جان   دول من د من ال ب المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في العدي

ة رة طويل بة    . فت ة المناس راءات البيئي روط  والإج ة الش ات أهمي ذه الدراس وأوضحت ه

المي، إلا أن          توى الع ى المس ى أو عل توى  المحل ى المس واءا عل ة س ى البيئ اظ عل للحف

دأت تظهر         الارتباط بين التجارة الدولية والبيئة هو من        الموضوعات الحديثة نسبيا التى ب

د إنشاء                 رة خاصة بع بشدة على ساحة المناقشات الاقتصادية خلال السنوات العشر الأخي

 .١٩٩٥منظمة التجارة العالمية وتفعيل دورها منذ يناير 

ين        ربط ب ة ال ي آيفي ة للبحث ف ارة العالمي ة التج ار منظم ي إط ة ف كلت لجن د تش      وق

ديم    التجارة الد  ا وقامت بتق ة وقامت  بدراسة الموضوعات المطروحة أمامه ة والبيئ ولي

ام           يم            ١٩٩٦توصياتها و التى عرضت في اجتماع سنغافورة ع تم إجراء تقي م ي ا ل  إلا أنه

ذ  .لمل تم انجازة ومن ثم لم تسفر حتى الآن عن توقيع أي اتفاقية بشأن التجارة والبيئة          ومن

يلا     ى                 ذلك الحين والدراسات والتحل دول الصناعية من أجل التوصل إل ت مستمرة في ال

دول                   ة وال دول المتقدم اتفاقية عالمية تربط بين التجارة الدولية والبيئة وترضى آل من ال

ي     روق الواضحة ف بب الف ارض مصالحهما الاقتصادية بس ا تتع را م ي آثي ة والت النامي

 .امتلاك التكنولوجيا ودرجة التقدم الاقتصادي

 

دهور       وإذا آ ه من خلال مظاهر الت ة يمكن ملاحظت اج والبيئ ين الإنت اط ب ان الارتب

ؤخرا           ذي تمخض م الحادث في البيئة واستنزاف الموارد وظهور مشاآل التلوث الأمر ال

إلا أن الارتباط بين " Sustainable Development"التنمية المستدامة"عن اصطلاح 

ل إلا   التجارة الدولية والبيئة يعتبر موضوعا حدي     ثا نسبيا آما أنة لم يحظ بالدراسة والتحلي

دول        ي ال ة ف ادية الدولي ات الاقتص ادية والعلاق ات الاقتص ين بالسياس ن بعض المهتم م

دول                 الصناعية بينما لم يتم تناولة بالتحليل والاهتمام الكافي من جانب الاقتصاديين في ال

ا         ة دون          النامية حيث دائما ما تأتى المبادرات وصياغة الاتفاق دول المتقدم ت من جانب ال

 ].١[ما مشارآة تذآر من جانب الدول النامية
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اط                            و ة الأمر ارتب ة هو فى حقيق ة والبيئ ين التجارة الدولي اط ب يمكن القول بأن الارتب

ان                              ة أخرى ف ة من ناحي ة إلا أن وث البيئ ا لا تل غير مباشر حيث أن التجارة فى حد ذاته

الميين يمكن أن                  التوسع المستمر في التجارة       اج والاقتصاد الع م في الإنت ة ومن ث  الدولي

ة            ع في التجارة العالمي ى أن التوسع المتوق يستمر على حساب تدهور البيئة العالمية بمعن

ر               بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية سوف يترتب علية المزيد من الإنتاج والاستهلاك غي

تدام  ذي Unsustainable Production and Consumption [2]المس ر ال  الأم

ارع      ع  تس ة م ث أن وث حي ادة التل ي وزي اد والضرر البيئ ن الإجه د م ة مزي ب علي يترت

العولمة وزيادة حدة المنافسة في الأسواق العالمية فان ذلك من شأنه أن يدفع بعض الدول          

ى حس            ك عل ان ذل ة وان آ ه في السوق العالمي اب لتحقيق الإنتاج الذي يمكنها أن تنافس ب

 ].٣[تدهور البيئة في العالم طالما ليس هناك إجراءات متفق عليها تحد من ذلك 

ة           رى أن بعض ي       من ناحية أخرى فانة على الرغم من صحة التفسير السابق إلا أن ال

وث                     ادة حجم التل ة نتيجة زي ى البيئ يمكن من ناحية أخرى معادلة الأثر السلبي الناشئ عل

ة                 المترتب على زيادة التج     المي بأهمي وعي الع ادة ال الميين من خلال زي اج الع ارة والإنت

ة الضرر                   المحافظة على البيئة من التدهور من ناحية ومن خلال فرض ضرائب لمعادل

 ].٢[البيئي الحادث من خلال نمو التجارة والإنتاج العالميين من ناحية أخرى

ين التجارة ا              ربط ب ة ال ى  آون                وبناءا على ما تقدم فان محاول تند ال ة يس ة والبيئ لدولي

ر                     ع تحري ة وم و الكمي إلا أن التجارة الدولية وحتى الآن قد تم توجيهها لتحقيق هدف النم

تقبل لكي                       ه التجارة فى المس د من توجي ة لاب اج فان التجارة وتسارع العولمة وتزايد الإنت

ك فى إطار من    تخدم هدف التنمية المتواصلة والمحافظة على البيئة في نفس الوقت وذل            

 ].٢[التعاون الدولي بطريقة أو بأخرى 

 :  التجارة الدولية والبيئة فى النظرية النيوآلاسيكية٢٫١

بية           زة نس ع بمي ى تتمت وفقا للنظرية النيوآلاسيكية فان الدول تتخصص في إنتاج السلع الت

ك السلع               وذج هيكشر     .في تكاليف إنتاجها ومن ثم تقوم أيضا بتصدير تل ا لنم ين  -ووفق أول
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اج الرخيصة                       ى تكثيف عناصر الإنت د عل ى تعتم ك السلع الت فإنها تتخصص في إنتاج تل

 .والمتواجدة بوفرة في تلك الدول

ة الاقتصادية                         ة في النظري ى وقت قريب اعتبرت البيئ ك الحين وحت ذ ذل      إلا أنة ومن

لعة حرة      ع آس الى     "Free Good“وفى الواق ا بالت يس له ر محدودة العرض ول  أي  غي

 .  اعتبار عند تحديد الميزات النسبية لتكاليف الإنتاج

دم        ة وع دودة للبيئ ة المح ق بالطاق ا يتعل الميين فيم ى وإدراك ع اك وع ا الآن فهن      أم

د         تهلاك المتزاي اج والاس ة للإنت دة نتيج ة المتزاي رار البيئي ال الأض ى احتم درتها عل ق

د        بصورته الحالية وأنة لامجال الآن للنمو وزياد       ة الإنتاج والاستهلاك دون ما اعتبار للبع

لة      ة المتواص ق التنمي مان تحق ي وض م  Sustainable Developmentالبيئ ن ث  وم

د       ه التحدي ى وج اليف وعل ة تك ار أن للبيئ ي الاعتب ذ ف رورة الأخ ة  "ض اليف الفرص تك

 إلى  التى تتعلق بتلوث البيئة طالما أن ذلك التلوث يؤدىOpportunity Costs" البديلة

ة  لعة عام ا آس تقص من وظيفته م ين ن ث ة وم ي البيئ أثير ف ار Public Goodالت ه آث  ول

ة           . جانبية سلبية على الدول والبيئة العالمية        ار الخدمات البيئي ة اعتب ك بالتبعي ويقتضى ذل

ات     أنه             " Pollutants"المتمثلة في استيعاب الملوث اج ش ادر من عناصر الإنت آعنصر ن

يكية          .س المال أو العمل   في ذلك شأن عنصر رأ     ة النيوآلاس ى النظري ومن ثم فانه بناءا عل

ة       ول أن ة         -فانه يمكن الق اء العوامل الأخرى ثابت وفرة في            -مع بق از ب ى تمت ة الت ان الدول ف

ر            ) أي ببيئة خالية من التلوث    (الموارد البيئية    ى تعتب اج السلع الت سوف تتخصص في إنت

وث والعكس صحيح   ة للتل ذا التخصص .مكثف ة الاقتصادية   وه ه النظري ا تشير ب ا لم  وفق

ت       س الوق ي نف ة وف ة العالمي يم الرفاهي ى تعظ ؤدى إل أنه إذن أن ي ن ش يكية م النيوآلاس

 ].٤[رفاهية آل دولة على حدة استنادا إلى مبدأ التخصص وتقسيم العمل 

ن          د م اك العدي ث أن هن اطة حي ا ببس ليم به ن التس ابقة لايمك ة الس      إلا أن النتيج

ا جوانب                الا ا لا تأخذ في اعتباره عتبارات التى تحد من إمكانية التسليم بتلك النتيجة لأنه

وث           فالتجارة الحرة    .هامة ورئيسية تتعلق بالواقع العملي القائم للتجارة الدولية وانتقال التل

تم                ة ي ا من التجارة الدولي ان جزءا هام هي في حد ذاتها موضع نقد ، على سبيل المثال ف
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روف  ت ظ أثير       تح وه بت ة يتش ات البيئي د السياس ان تحدي م  ف ن ث ة وم ر تام ة غي  منافس

ان   Interest Groupsمجموعات المصالح  ة أخرى ف ر من المشاآل      ،  ومن ناحي الكثي

البيئية يتعدى الحدود القومية بمعنى أن التلوث ينتقل من دولة إلى أخرى ولا يقتصر على 

ة      الدولة المسببة لهذا التلوث وهو بعد آخ    ابقة المبني ليم بالنتيجة الس ة التس ر يحد من إمكاني

 ].٤[على النظرية النيوآلاسيكية 

 :  التجارة الدولية وانتقالية المشاآل البيئية٣٫١

ارة          ى أن التج تند ال ة يس ة والبيئ ارة الدولي ين التج ربط ب ة ال ر وراء محاول      إن الفك

ر التجارة سوف           د تحري ادة مستمرة          العالمية ونموها المتسارع بع ة زي ر  - يترتب علي غي

ة زم   -مرغوب ى لا تلت دول الت ك ال ي تل ة ف ديد للبيئ وث ش ى تل ؤدى إل اج منتجات ت ي إنت ف

ة مناسبة       ر          .  بشروط و إجراءات بيئي ك الأمر يعتب ان ذل ا للفكر الاقتصادي ف ه وفق إلا ان

مي يمكن  حيث أنة على المستوى القو    "  سياسة تجارية سيئة  " وليس  " سياسة بيئية سيئة  "

ل              ة مث اج من خلال الإجراءات البيئي ذا الإنت ى ه التغلب على الضرر البيئي المترتب عل

 ].٥[ضرائب التلوث أو قوانين حماية البيئة والمحافظة على البيئة من التلوث 

ة تلعب دورا في الحد من                        ة القومي رغم من أن الشروط والإجراءات البيئي      وعلى ال

ر محدودا حيث               الضرر البيئي داخل الد    ولة إلا أن دورها في منع انتقال هذا الضرر يعتب

دان الأخرى،                    ة في البل أن جزءا على الأقل من هذا الضرر ينشأ نتيجة الأنشطة الإنتاجي

ارة    أثير التج دوى بت ة الج ن أن تصبح عديم ة يمك ة القومي ات البيئي ة السياس ل إن فعالي ب

ة  فعلى سبيل المثال إذا قامت إحدى ا  .الدولية لدول بفرض ضريبة على إحدى السلع الملوث

ؤدى                        د ي ك ق ان ذل ة ف للبيئة والتي تنتج بها والتي تدخل في نفس الوقت في التجارة الدولي

ى لا تفرض                      دول الأخرى الت د ال إلى ارتفاع الأسعار العالمية لتلك السلعة ومن ثم قد تعم

ا                   ي أرب لعة للحصول عل ك الس ا من تل ادة إنتاجه اع       ضريبة إلى  زي ر آنتيجة لارتف ح أآث

وث                    ى التل زم بفرض الضريبة عل ى تلت ة الت . السعر العالمي ومن ثم تنخفض أرباح الدول

د يصبح                         ذا الإجراء ق ان ه وث ف دول بفرض ضريبة التل وآمثال آخر إذا قامت إحدى ال

غير فعال فى بعض الأحيان لأن الصناعات الملوثة للبيئة يمكن أن تنقل نشاطها إلى دول 
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ة           .لا تلتزم بالشروط البيئية   أخرى   ومن هذا المنطلق فان الكثير من الدول المتقدمة ترى أن

ة والتجارة         ما لم يوجد التزام عام من خلال قانون عالمي يربط            ال المشاآل البيئي بين انتق

ون المتضرر الأول   وف تك ا س ة فإنه بب   .الدولي ارة ليست الس ن أن التج رغم م ى ال فعل

 ].٥[ا تعمق من مشكلة التلوث البيئي المباشر للتلوث إلا أنه

المي    -     وبناءا على ما تقدم فان أي تحليل اقتصادي لأثر التلوث البيئي             - من منظور ع

ة      :لابد أن يأخذ في اعتباره أن هناك عاملين مؤثرين هما          الأثر الناشئ عن الأنشطة الملوث

ة   اآل البيئي الي للمش ر الانتق ة والأث ل الدول ة داخ د ا.للبيئ ي  وأح ة الآن ف دائل المطروح لب

واردات         ى ال المناقشات للاقتصادية لمواجهة مشكلة انتقالية التلوث هو فرض ضريبة عل

ر                   ة عب ال المشاآل البيئي من السلع الملوثة للبيئة بهدف تقليل الأثر الضار الناشئ عن انتق

ذا الخصوص            .  ]٦[الحدود القومية    د من التساؤلات في ه اك العدي ل إلا أنة يظل هن :    مث

أي السلع تفرض عليها الضريبة وما مقدار تلك الضريبة وما حجم الضرر وآيف يمكن       

من ناحية أخرى فان هذا الإجراء ليس من شأنه إزالة التشوهات في           .تحديد انتقال الضرر  

ة تعويض عن الضرر الناشئ عن                      ة عملي العلاقات الدولية إنما يمكن النظر إلية على أن

ذا الإجراء سوف                 .ي لاتعكسة الأسعار  انتقال التلوث والذ   ل ه ة من الواضح أن مث ا أن آم

ي     دخل ف ن ت تم تصديرها فل ى لاي ة و الت لع الملوث ا الس لع التصديرية أم ى الس ق عل يطب

ة                  دولي من خلال اتفاقي اون ال دائل الأخرى المطروحة هو التع ان أحد الب نطاقة، لذلك ف

دم انضمام بعض ة الاأن ع ة العالمي ة البيئ أنه أن لحماي ن ش ة م ك الاتفاقي ل تل دول لمث  ال

 .يجعلها قليلة الفعالية

لعة في                   ك الس ان بتصدير تل      فبافتراض أن هناك دولتين تنتجان سلعة متجانسة وتقوم

ي               السوق العالمي،  وبافتراض أن السلعة ملوثة للبيئة ويمكن للدولة مواجهة الضرر البيئ

لعة ى الس ق فرض ضريبة عل ا عن طري ي و.داخلي ة ف ة ورغب ان الدول ة ف ذه الحال ى ه ف

ة     ى فرض ضريبة بيئي لا شك إل ل ب ارة سوف تمي ن خلال التج ر م ة أآث ق رفاهي تحقي

ى حساب         .  منخفضة ى عل تج المحل وهذه الضريبة المنخفضة تعنى تحيزا إلى جانب المن
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ر المباشرة                 ة غي أثير الإعان ا نفس ت ة له ذه الحال المنتجين في الدول الأخرى وهى في ه

 ].٦[والتي تحسن من الوضع التنافسي للمنتجين المحليين 

د       ل تتزاي ي المقاب ة ف ي إلا أن ال الضرر البيئ ة الح زداد بطبيع اج ي ادة الإنت ع زي      وم

ارة       ي التج ي ف وقفهم التنافس ين م ة تحس ون نتيج ون المحلب ا المنتج ى يحققه اح الت الأرب

تلجأ    الدولية ومن ثم فان الدولة التى تريد تعظيم عائد   ة س ذه الحال ها من التجارة في مثل ه

ى                  ة الت ة الحدي اوية للمنفع وث مس ة للتل اليف الحدي د الضريبة بحيث تصبح التك إلى تحدي

ك    .يحققها المنتجون المحليون نتيجة تحسين وضعهم التنافسي في السوق          ى ذل اءا عل وبن

ى حساب   يتوقع تزايد الضرر البيئي نتيجة لمحاولة آل دولة تحسين وضعها التنا           فسي عل

 .البيئة وهى سياسة تضر بيئة العالم بصفة عامة

 :المشاآل المترتبة على اعتبار البيئة موردا عاما. ٢

ي تتحدد بواسطة الطلب                         ك السلع والت نعكس في أسعار تل      إن ندرة السلع الخاصة ت

ة               السلع  والعرض في إطار ميكانيكية السوق إلا أن ميكانيكية السوق هذه لاتصلج في حال

ة     ة العام وارد ذات الملكي ة  Common Property Resourcesأو الم ل البيئ فمن  .  مث

بمعنى أنة لايمكن استبعاد أي ) أي البيئة ( ناحية  لا توجد حقوق ملكية فردية لهذا المورد  

وث          .شخص من استغلال ذلك المورد     ومن ناحية أخرى فان قدرة البيئة على استيعاب التل

ة         ) نهائيةأي ليست لا  (محدودة   ة البيئ ومن ثم فان تأثير التلوث على الاقتصاد وعلى وظيف

ارجي    أثير خ و ت ة ه لعة عام ة  External Factorآس لال ميكانيكي ن خ يس م  ول

م                 .السوق ا ل وعلى ذلك فانه ما لم يأخذ الأفراد في اعتبارهم الآثار الجانبية لتصرفاتهم وم

بح مس       وف تص ة س ان البيئ حيحية ف راءات تص ذ إج ا تتخ وق طاقته      . Over تغلة ف

exploited.  
 

ابات             ة في السياسات والحس      وبناءا على يرى البعض يرى ضرورة التعامل مع البيئ

ة        لعة عام د              . الاقتصادية آمورد نادر وليس آس ة تحدي ا تكمن في عملي إلا أن المشكلة هن

رى بعض     وفى هذا   .الندرة النسبية للبيئة آمورد وآيفية تنظيم حق استغلالة          الخصوص ي
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ة   وق الملكي اديين أن تخصيص حق  Allocation of Clearly Definedالاقتص

Property Rights" " ة   .هي أحد مهام الدولة وق الملكي وطالما أن هناك نظام آامل لحق

انون    وة الق ذه بق ري تنفي  Complete System of Enforced Property"يج

Rights" ة من       فانه يمكن تحقيق تخصيص آفء لل م استخدام آفء  للبيئ موارد ومن ث

ا يعرف بالمصطلح         ة في السوق أو م  Coase خلال المفاوضات بين الأطراف المعني

Theorem] ر من طرفين                    إلا أنة ].  ٥ اك أآث ا يكون هن ادة م ة ع  عند إثارة مشكلة البيئ

لة توافر  خاصة عند تناول البيئة آسلعة  مما يزيد من التكاليف الإجرائية ويعمق من مشك             

ر متجانسة            ة       (المعلومات آما أنها تضع مجموعة آبيرة غي ة نظيف احثون عن بيئ مع  ) الب

بيا غيرة نس ة ص ة( مجموع ون للبيئ ون الملوث ة  ) .المنتج ان عملي ك ف ى ذل اءا عل وبن

ر                  ة والأآث تخصيص حقوق الملكية لاستغلال البيئة وفقا للمبدأ السابق أمر يصعب تحقيق

ه من الأفضل أن    .عية للدولة للتدخل في نظام السوقمن ذلك أنه قد يعطى شر   ومن ثم فان

ة     Environmentalيجرى تنظيم استغلال البيئة آمورد عام من خلال السياسات البيئي

Policy٧ [ وليس من خلال السوق.[ 

ر      أن الفك ن ش ل م ة تقل ذه النتيج يكية   -      وه ة النيوآلاس ى النظري ى عل أن - المبن   ب

سوف يترتب عليها تمنطق المنتجات الملوثة للبيئة حيث تتحقق أقل فرصة  التجارة الحرة   

ذا التمنطق للمنتجات            ة الأسواق حيث أن ه ى فعالي ة عل ة مبني ك النظري ك أن تل ة ذل بديل

ا تمكن  ة إذا م ي حال ط ف ق فق ة بمكن أن يتحق ة فرصة بديل ل تكلف ا لاق ة وفق ة للبيئ الملوث

 الاختلالات الحادثة في الاسواق نتيجة استغلال        صانعوا القرارات السياسية من تصحيح    

ة أو      البيئة بطريقة مثلى وهو أمر يصعب تحقيقة حيث لايتم عادة إصدار السياسات البيئي

ة الاقتصادية   -التجارية على أساس معيار معظمة الرفاهية        ادة   -المبنى على النظري ل ع  ب

رارات ا             اذ الق ات اتخ تم من خلال شبكة من         ما تكون هذه السياسات هي نتاج عملي ى ت لت

ل         غط لك وى الض الح وق ى المص ف عل الي تتوق ع وبالت ي المجتم ابكة ف ات المتش العلاق

 ].٨[المشارآين 

 :الشروط البيئية والتنافسية . ٣
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   الحرية مقابل التقييد ١٫٣

ة إلا أن             ة بصفة عام      على الرغم من أن حرية التجارة تؤدى إلى زيادة الرفاهية للدول

ة                 هناك   ى محاول دورهم إل دون ب ذين يعم أيضا خاسرين في أي عملية لتحرير التجارة وال

ة مصالحهم         ة لحماي ك القطاعات            . اتخاذ إجراءات حمائي ك بصفة خاصة تل ويتضمن ذل

وهذا الأمر   .التى لها موقف تنافسي ضعيف والتي تواجه ضغوطا من الواردات الأجنبية            

ة عل            ة والمتقدم دول النامي ة الجات          .ى حد سواء      يشمل آل من ال ع اتفاقي د توقي ى بع وحت

ر من  ي آثي ة ف د من أشكال الحماي اك العدي زال هن ة فلات ارة العالمي ة التج اء منظم وإنش

 .الدول والتكتلات الاقتصادية تحت مسميات مختلفة 

ة                         ة التجارة العالمي ة الجات و منظم م وظيف ذا يساعد في فه ة ه      والتوجه نحو الحماي

ر من خلال الشروط                  فمن ناحية ف  . ا لحد آبي ان اغراءات وضع القيود الحمائية يتم إيقافه

ادل التجاري                        ة تسهيل التب ان عملي ة أخرى ف ا من ناحي الملزمة في قانون دولي عام بينم

ة يكون من مصلحة هؤلاء          يترتب عليها أرباحا واضحة للصناعات التصديرية بحيث أن

اتهم    ة       المصدرين أن يعملوا على مؤازرة حكوم ادون بالحماي ة ضغوط من ين  في مواجه

ة مصالحهم ة  .لحماي إجراءات بيئي ة ب ة البيئ ان حماي ارة ف ر التج ابهة لتحري ة مش وبطريق

ة     (معينة يترتب علية تكاليف عالية لفئة قليلة       ة للبيئ افع      ) الصناعات الملوث ادة في المن وزي

رة ة آبي المنتجو).الشعب(لفئ أ صراع المصالح ، ف ة ينش نفس الطريق ن وب ون م ن المحلي

ع               ناحية سوف يشتكون من انخفاض قدراتهم التنافسية حيث أن الشروط البيئية سوف ترف

اه بعض                ا يحتمل اتج واردات آم ى منافسة ال درتهم عل ل من ق م تقل اليف ومن ث من التك

ة                    د يترتب علي ذي ق الصناعات إلى مناطق أخرى لا تفرض شروطا بيئية عالية  الأمر ال

وطني     إحداث تغير في هي    ى بالضرورة حدوث             ( كل الاقتصاد ال ر لا يعن ذا التغي إلا أن ه

ل      ة خاصة وأن الهيك ة القومي ي الرفاهي ومي أو نقص ف اد الق ارة للاقتص ضرر أو خس

رف        ا يع اليف أو م ل أي تك لا تحم تم ب ة ي ث البيئ اس أن تلوي ى أس دد عل د تح الي ق الح

ان    )Cost-free Pollution  of the Environmentبالمصطلح  ومن ناحية أخرى ف
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ة    تراطات البيئي ذ الاش البون بضرورة تنفي ى سوف يط ة العظم م الغالبي تهلكون وه المس

 .الضرورية لحماية البيئة 

ة                        ارة الدولي ا يتعلق بالتج ين فيم وجهين مختلف ين ت ز ب ا يمكن التميي ة فإنن وبصفة عام

 :والبيئة

ي :الأول  ة ف ة البيئ ين بحماي دى المهتم وى ل ع ق اك داف ى  هن ة للتوصل إل دول المتقدم  ال

ويساند هذا  .سياسة بيئية متشددة في صورة وضع قيود ومعايير بيئية على التجارة الدولية           

دول    ك ال ي تل ين والمصدرين ف ن المنتج د م ه العدي ذين -أصحاب المصلحة–التوج  وال

ما هو يرون أن المنتجات التى تنتج في دول أخرى لا يتوافر بها اشتراطات بيئية مماثلة ل             

الى   دول و بالت ك ال ات تل ا من حكوم ى دعم ع تتلق ي الواق ا هي ف م إنم ي بلاده ود ف موج

 .سوف تكون أقدر على المنافسة عالميا على حساب تدهور البيئة العالمية

اني  ة      :الث ى حري دا عل ا ستصبح قي رى أنه ة وي ك السياس د تل اآس ينتق اه مع اك اتج  هن

ات     ة الج وهر اتفاقي و ج ذي ه ارة ال ة  /التج ارة العالمي ة التج ك   .منظم ة لتل د الموج والنق

السياسة من مناصري حرية التجارة هو أن القيود على التجارة ليست هي السياسة المثلى        

ة                       وث البيئ اليف تل الأحرى فيجب أن يكون الهدف هو جعل تك لمواجهة تدهور البيئة وب

ة    تدفع مباشرة بواسطة من يلوثونها في داخل الدولة أي أن السياسة             يجب أن تكون موجه

ة        ق علي ا يطل رة أو م داخل مباش ي ال وث ف ببي التل و مس  Internalization ofنح

Environmental Costs"."  

رى    ة           Easty      وي ادة الرفاهي ى زي ؤدى إل أنه أن ي ابقين من ش أن آلا الاتجاهين الس

ة         ة والمحافظ حة العام ين الص أنه تحس ن ش ة م ة البيئ ث أن حماي ادية حي ى الاقتص  عل

ة              ادة الرفاهي أنه أيضا زي ا من ش ود عليه الموارد ،آما أن تحرير التجارة وعدم فرض قي

 ].٨[ومن ثم فانه يجب النظر لكلا الاتجاهين على انهما متكاملين أو على الأقل متوافقين 

ة    ام بالبيئ رورة الاهتم ع ض ه م رى ان اه ي اك اتج ى أن هن ارة ال در الإش ا يج      آم

ة هو فى      والمحافظة عليها    إلا أنة يجب أن يكون الدور الأساسي لمنتظمة التجارة العالمي
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فات       ات والمواص م السياس يس رس واق ول تح الأس اري وف ادل التج هيل التب ر وتس تحري

 .البيئية حيث أن هناك أآثر من جهاز يتبع الأمم المتحدة يهتم بقضايا البيئة

 : المعايير البيئية والتنافسية الوطنية٢٫٣

 يمكن القول بأن الدول التى تقود المسيرة الاقتصادية في العالم الآن هي في وضع                     لا

اق في المنافسة            تنافسي سيئ أو أن أي من مشاآلها الاقتصادية يمكن أن تعزى إلى الإخف

دول نحو                  ذه ال ام السياسات    "في الاسواق العالمية،ومن ثم فان التوجه المتزايد من ه إقح

ز التنافس   ة  " يةمن أجل تعزي ة     National Competitivenessالوطني  يجب النظر إلي

وم التنافسية            . بكثير من الحذر   ل مفه ويحذر بعض المهتمين بالسياسات الاقتصادية من نق

ة     والذي يناسب عملية المقارنة بين المؤسسات الإنتاجية إلا أنة لا يصح استخدامه للمقارن

ان          ].  ٩[بين الدول    ال إذا آ ى سبيل المث ة للمؤسسات المتنافسة يختلف          فعل و الإنتاجي نم

ى      وى عل ى لا تق ة الت لاس المؤسس ى إف د يعن ك ق ان ذل ى أخرى ف ة إل ن مؤسس را م آثي

ة بالمؤسسات الأخرى                      اج الوحدة بالمقارن اليف إنت ا تخفيض تك المنافسة حيث  لا يمكنه

ة               . ومن ثم تخرج من السوق      ان الأمر يختلف حيث أن نظري دول ف ا بالنسبة لل زة  أم المي

ة لكل            النسبية لتكاليف الإنتاج تنص على أن قيام التجارة الدولية من شأنه تحسين الرفاهي

اج أي من                          بية في إنت زة نس ا أي مي يس له ى ل دول الت المشارآين في التجارة حتى لتلك ال

ان         .السلع بالمقارنة بالدول الأخرى    ة ف ة للإنتاجي و مختلف اك معدلات نم افتراض أن هن وب

ل  إحداث الت  ة مث بة المعروف ة من خلال السياسات المناس ارة يمكن تحقيق ي التج وازن ف

ة                       ل من قيم ان تخفيض سعر الصرف يقل تعديل سعر الصرف حيث أنة في هذه الحالة ف

حقيقة أن معدلات التبادل للدولة يمكن أن تتراجع          . الصادرات ويرفع من تكلفة الواردات    

مر يمكن التغلب علية أيضا ولا يشكل في الواقع خطورة في مثل هذه الحالة إلا أن هذا الأ

ى شراء                   ال عل ة إذا زاد الإقب تهلكين حيث أن وة الشرائية للمس ما لم يصاحبة انخفاض للق

ا      ة لتمتعه بيا نتيج ى نس ودة أعل ل وج عار أق وق بأس ى الس دخل إل ى ت ة الت لع الأجنبي الس

ة   بإنتاجية عالية ففي مثل هذه الحالة فقط فان مصطلح ف  Nationalقدان التنافسية القومي

competitiveness يمكن أن يكون ذا معنى  . 
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ي       ادية ف يرة الاقتص دة للمس دول الرائ ن ال ى أي م ق عل ك لا ينطب ان ذل ك ف ع ذل      وم

ذه          ) الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليابان آندا     (العالم وة الشرائية في ه حيث أن الق

ال      الي            الدول سارت في نموها ب ي الإجم دخل المحل و في ال الي  ].  ٩ [توازي مع النم وبالت

يس بمستوي                    ة ول ة المحلي و الإنتاجي فان نمو مستوي المعيشة يرتبط مباشرة بمستوي نم

ان    ة ف ات الإنتاجي بعض المؤسس بة ل ة بالنس دول الأخرى ألا أن ة بال ة مقارن و الإنتاجي نم

د      والاندماج في السوق  Globalizationتزايد العولمة    ى تزاي ؤدى إل  العالمي يمكن أن ي

الضغوط التنافسية على تلك المؤسسات ومن ثم فان تأثير الإجراءات البيئية على قدراتها             

 .التنافسية يمكن أن يكون معنويا

ربط     ة ت ة ملزم ع اتفاقي ى توقي و صل إل ي الت ة ف دول المتقدم ة ال ان رغب ا ف ن هن      وم

ة الأمر ا         ة هي في حقيق ة في       التجارة بالبيئ ستمرارا لسياسات تكريس المصالح والرغب

ر التجارة                   ة وتحري د العولم رد فعل لتزاي الاحتفاظ بتنافسيتها العالية في السوق العالمي آ

وتزايد الضغوط التنافسية على بعض مؤسساتها الإنتاجية نتيجة لتزايد القدرات التنافسية            

ى اقتحمت السوق  و الت ي النم ذة ف دول الآخ ل بعض ال ن قب المي وأصبحت تشكل م  الع

ة                 .تهديدا لمنتجاتها في السوق      ة عالي ة الأمر بشروط بيئي زم في حقيق ة تلت فالدول المتقدم

درتها                     ي تخفيض ق ؤدي أل اتها وت ى مؤسس ا عل ولكنها تعتبر أن تلك الشروط تشكل تكاليف

ة من منظور  إلا أن. التنافسية مقارنة بالدول النامية التى لا تلتزم باشتراطات بيئية مماثلة       

و    ون ه ة يجب أن يك ة عالمي ة بيئي دف الرئيسي لأي سياس ان اله ة الاقتصادية ف السياس

أثر        حماية البيئة العالمية أما تحقيق وفر للتكاليف للمؤسسات الإنتاجية فيمكن قبوله فقط آ

 .جانبي للسياسات البيئية لا أن يكون بالضرورة المبرر لوضع سياسة بيئية صارمة

 :بعض الدراسات المتعلقة بالمعايير البيئية والتنافسية  نتائج ٣٫٣

ز                 ى تحفي      يرى البعض أن ربط التجارة بالبيئة في اتفاقية عالمية من شأنه أن يعمل عل

أن   ]Van der linder ]10 و Porterوتشجيع الابتكارات ويرجح آل من  ة ب  أن المقول

درة اليف وخفض الق ع التك أنها رف ة من ش تاتيكية الشروط البيئي ية هي نظرة اس  التنافس

ع حيث                  تهلكين وهو أمر يخالف الواق ة والمنتجات واحتياجات المس ات التقني تفترض ثب
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ى هي أحد                      ارات الت ة و بالابتك ق بالتقني ا يتعل يجب أن تكون النظرة ديناميكية خاصة فيم

ة    Competitivenessالأسس الرئيسية للتنافسية     ا   . في الاسواق العالمي لات وإحدى المج

ة الخضراء     ل  Green Technologyالمرتبطة بالتجارة والبيئة هو ما يعرف بالتقني  مث

 وغيرها ومن ثم فان هناك احتمالات آبيرة Organic Agriculture الزراعة العضوية

ا        دة وربحيته بأن تطبيق الشروط البيئية وحماية البيئة يمكن أن يعطى فرصة لأعمال جدي

ع          جيدة ومن ثم تحفيز المؤسس     ات الإنتاجية لابتكار تقنى جديد ونظيف نتيجة الربح المتوق

دفعهم            د وأن ت ى لاب دة الت ة الجدي ى الاشتراطات البيئي ة عل وأيضا نتيجة للضغوط المترتب

 ].١٠[للتطوير والابتكار

     إلا أن هناك في الواقع العديد من الشواهد التى توضح أن الإجراءات البيئية يمكن أن               

م  . فاع التكاليف الإنتاجية و تقلل  من الحجة السابقة       تؤدى إلى ارت   آما يثار التساؤل لماذا ل

ة إلا تحت وجود ضغط                        ق الشروط البيئي ة من جراء تطبي تتحقق تلك الأرباح المزعوم

اليف إضافية وليست فرصة                       ع تك ة تشكل في الواق ة البيئ خارجي والإجابة هي أن حماي

 ].٩[يقة الأمرلزيادة آفاءة استخدام الموارد في حق

ان       دول            Gaffe     من ناجية أخرى ف ة دراسة أجريت بال ل مائ اموا بتحلي  و آخرون   ق

ية    ى التنافس ة عل ريعات البيئي أثير التش ا أن ت ى توصلوا إليه ة الت ت النتيج ة وآان المتقدم

 : العالمية لتلك الدول يعتبر ضئيل نسبيا وذلك للأسباب الآتية

ة وهي مؤسسات ضخمة             بالنسبة لمعظم الم     :أولا   دول المتقدم ة في ال ؤسسات الإنتاجي

ة                  اليف الكلي فان تكاليف تحقيق الاشتراطات البيئية المطلوبة يشكل جزءا ضئيلا من التك

 .لتلك المؤسسات

ا  اون    :ثاني ة التع فة خاصة دول منظم دول وبص ك ال ي تل ة ف روط البيئي م الش   أن معظ

ة          والتي تشكل التجارة الب     OECDوالتنمية   ر شروطا متقارب ينية لها الجزء الأعظم تعتب

 .جدا  بحيث  يمكن اعتبارها شروطا واحدة

ين              :ثالثا ة ب ات الرئيسية للشروط البيئي رو ق  أن الشرآات متعددة الجنسيات لم تستغل الف

 .الدول لإعادة توظيف مواردها أملا في تحقيق فوائد نتيجة اختلاف تلك الشروط
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ر ابق ي ل الس ى       والتحلي دة اقتصاديا ف دول الرائ بة لل ل بالنس ى الأق ة عل الى أن جح بالت

ا في إطار شروط                       ة اقتصاد أي منه ر عولم العالم يجب عدم المبالغة عند التحدث عن أث

 ].10[بيئية عالية 

 :وضع البيئة في إطار الجات ومنظمة التجارة العالمية .  ٤

 : بعض بنود الاتفاقية التى تشير إلى البيئة١٫٤

ة         ١٩٤٧   تم وضع اتفاقية الجات عام           بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتحسين الرفاهي

ة         م          .الاقتصادية عن طريق التوجه نحو تحرير التجارة الدولي ة ل ط التجارة بالبيئ إلا أن رب

ة الأمر         ة في حقيق ك الاتفاقي اك بعض        .يأخذ مكانا في تل ان هن ة أخرى ف ة من ناحي إلا أن

ا          البنود في اتفاقية ال   بعض أنه د ال ى يعتق ة والصحة و الت ة البيئ ى حماي جات التى تشير إل

ة  ارة بالبيئ ربط التج رر ل ا آأساس ومب ان .  يمكن اتخاذه ال ف بيل المث ى س  Carstenعل

ات          ق إجراءات الصحة وصحة النب ة تطبي أن اتفاقي د ب  Agreement on the  يعتق

Application of Sanitary and Phytosanitary Measures “ "  وان آانت لا

ة   ي النهاي ا ف ة إلا أنه تها البيئي ر سياس دول الأخرى بتغيي ب ال أي إجراءات تطال تسمح ب

وضعت لحماية البيئة والصحة ويمكن استخدامها آمبرر لربط التجارة بالبيئة استنادا إلى            

ة اآل البيئي ة المش ي تل  ].  ٣[انتقالي ه ف ا يدعم ه م يس ل ع ل ي الواق رر ف ذا المب ك إلا أن ه

الاتفاقية حيث تنص الاتفاقية السابقة صراحة إلى أنة لا يجوز استخدامها بطريقة مستترة             

دول    ب ال راءات تطال أي إج مح ب ا لاتس ا أنه ة آم ارة الدولي ي التج تحكم ف ن أو ال د م للح

 .الأخرى بتغيير سياستها البيئية

د               أن البن د ب بعض يعتق ان ال ا   ١١      من ناحية أخرى ف ة الج ت يسمح بفرض    من اتفاقي

ة تحت ظروف         ة للمنتجات المحلي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة على الواردات المماثل

رى  ة وي ي  Chakarianمعين ة ف وارد الداخل ى الم ك الضريبة تشمل الضريبة عل  أن تل

ة         (إنتاج تلك السلع      دخل في التجارة الدولي ى ت ا من             ) الت ة م ر بطريق ي يمكن أن تغي والت

ة يسمح بفرض                    الا.صفاتها النهائية  د من الاتفاقي ذا البن أن  هناك خلافا حول ما إذا آان ه

م             الملحق رق د تفسير الحاشية ب ذا الخلاف خاصة عن ضريبة على الطاقة أم لا ويتزايد ه
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)II ( –)  footnote annex II   (    ادة راءات المض دعم والإج ة ال ن اتفاقي م

"“Agreement on Subsidies and Countervailing measures    ي تقضى والت

رض     مح بف ي يس ة والت ة الإنتاجي ي العملي تهلاآية ف دخلات الاس ن الم د م ة تع أن الطاق ب

ا   رجح   "  Border Tax Adjustment"ضريبة حدود عليه ذه   Carsten حيث ي أن ه

اء أو فرض ضريبة أو تخفيف                الحاشية يمكن أن تسمح بمعاملات مختلفة بدءا من الإعف

ى تستخدم في              الضريبة أو وضع ضريبة م     وت الت ات والزي ة آالمحروق تغيرة على الطاق

ية           ق بالتنافس ة تتعل ات هام كل انعكاس ن أن يش ا يمك و م ديرية وه لع تص اج س إنت

"Competitiveness   "         ا ار الآن بشدة في المناقشات الاقتصادية في أوروب ي تث والت

 ].٥[وأمريكا

ل           بعض مث ان ال ك ف رى   "Demaret  Stewardson" إلا أنة على العكس من ذل في

ة       ا بمثاب ة ولكنه ي نصوص الاتفاقي ا ليست ف ة حيث أنه ر ملزم ية هي غي ك الحاش أن تل

ة أورجواي     Gentleman’s  Agreement اتفاق جنتلمان  خلال المفاوضات في جول

ر    ام الضرائب التصاعدية غي ق نظ ى تطب دول الت ن ال ل م دد قلي ط لع ديمها فق م تق د ت وق

 .Commutative Indirect Taxes    [11]لمباشرة

ة               ٢٫٤ ارة العالمي ة التج   تقرير لجنة التجارة والبيئة للمؤتمر الوزاري الأول لمنظم

 :في سنغافورة 

ام             ل ع اع مراآش في أبري ة في اجتم ة التجارة والبيئ ذه   .١٩٩٤      تم تشكيل لجن و ه

ام            ذ ع ر        ١٩٧١اللجنة آانت موجودة في واقع الأمر من ا ظلت غي يط    .نشطة    لكنه د أن وق

د         ذي عق بهذه اللجنة برنامج مكثف وتقديم تقرير إلى المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة وال

ن  رة م ي الفت مبر ١٣-٩ف نغافورة ١٩٩٦ ديس ي س ة هي  .ف ام اللجن ت إحدى مه د آان وق

ة               ة عالمي إلا .بحث إمكانية وضع اشتراطات وقيود بيئية على التجارة في إطار اتفاقية بيئي

د من                         أن الت  م يتضمن العدي بعض ل دعى ال ا ي نغافورة آم ة في س ى المنظم دم إل قرير المق

ن        د م د العدي ان موضع نق ذي آ ر ال ة الأم ل اللجن تها داخ م مناقش ى ت الموضوعات الت
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م                           د ت ر ق أن التقري بعض ب دعى ال ا ي ة والحكومات في الغرب أو آم ة البيئ منظمات حماي

 ].١٢[من الأطراف في حالة استياءصياغته بطريقة ترضى الجميع ولا تجعل أي 

ي   لاح البيئ وات للإص اذ خط ا اتخ ى دون م نغافورة انته ؤتمر س ان م م ف ن ث      وم

Environmental Reform        ذي ا أو أي توصيات محددة الأمر ال ة وقته   آما قيل عن

دعوى ضرورة                  ة ب ط التجارة بالبيئ آان موضع انتقاد الكثيرين ممن ينادون بضرورة رب

 ].١٢[ الاعتبار أثر انتقالية المشاآل البيئية عبر الحدودالأخذ في

ارة ٣٫٤ ة التج ار منظم ي إط ة ف ارة بالبيئ ربط التج ناعية ل دول الص ررات ال  مب

 :العالمية

ل إصلاح الجات              ة مث ة التجارة    /     إن الدعاوى المثارة الآن تحت مسميات مختلف منظم

 دعاوى لربط التجارة الدولية هي في حقيقة الأمر GATT/WTO  Reform  العالمية 

ة وعات(بالبيئ ن الموض ا م ض ) أو بغيره أن بع ذا الش ي ه ناعية ف دول الص دم ال وتق

 :المبررات  أهمها ما يأتي 

ارة الحرة /    إن هدف الجات :أولا ط التج ة لايمكن أن يكون فق ارة العالمي ة التج منظم

"Free Trade " ى اليف    بل يجب أن يكون بالأحرى التجارة بناءا عل بية للتك زة النس  المي

ذا                  وأن التجارة بالأحرى يجب أن تكون خالية من أي آثار يمكن أن تشوه المنافسة ومن ه

ا            المنطلق فان الإجراءات التى تتخذ آي تتحمل الدولة الآثار الجانبية المترتبة على تلويثه

ة فرض  بما في ذلك إمكاني”Measures to Internalize External Effects“للبيئة 

وث  ال التل ى انتق ر  “ Transboundary Pollution Taxes“ضرائب عل و أم  ه

 .مقبول ويتمشى مع هدف التجارة الحرة

ى أن                 :ثانيا ة بمعن  إن مشكلة انتقال التلوث بين الدول لايمكن حلها من خلال سياسة وطني

ة      مبدأ السلطة العليا التى  تحدد السياسة البيئية الخاصة بالدولة هو وهم غ             ر ممكن تحقيق ي

وث من  ة التل ك المشكلة أي انتقالي دة ولكن يمكن حل تل ى ح ة عل ى مستوي آل دول عل

خلال القيود التى تحكم العلاقات الدولية ومن ثم فانه لابد من التوصل إلى تحديد الحالات           

و دى                    دول الأخرى خاصة وأن إعلان ري التى يسمح فيها بالتأثير في السياسات البيئية لل
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  ينص على أنة لا يجب أن تضار بيئة الدول الأخرى من   Rio Declarationرو  جاني

 .جراء الشروط البيئية السيئة لإحدى الدول

     واستنادا إلى ذلك فانه لابد من وجود ترتيبات تسمح بتقسيم عادل لتكاليف الوقاية من               

 هنا فان الدول المتقدمة ومن. الضرر البيئي الناشئ عن انتقالية المشاآل البيئية بين الدول   

ارة   ة التج ن خلال منظم ة م ار اتفاقي ي إط كالية ف ذه الإش ة له ى وضع صيغة قانوني تتبن

 . العالمية تربط التجارة بالبيئة

 :  مشاآل الربط بين التجارة الدولية والبيئة فى إطار منظمة التجارة العالمية٤٫٤

ى ا          اك الآن              لاشك أن هناك حاجة وضرورة ملحة للحفاظ عل ا أن هن ة آم ة العالمي لبيئ

ك القضية          دين بتل الميين متزاي اك مشكلات ناشئة      .اهتمام وإدراك ع ولاشك أيضا أن هن

ة إضافة                         ة القومي ة السياسات البيئي دول تحد من فعالي ر ال ة عب عن انتقال الأضرار البيئ

هلاك المتزايدين للمشاآل التى تحيط بالعالم آكل والمترتبة على الأنشطة الإنتاجية والاست        

طح        توى س اع مس رارة الأرض وارتف اع ح ة الأوزون وارتف ل طبق ل تآآ الم مث ي الع ف

ة           .البحار والمحيطات  ى البيئ اظ عل دولي من أجل الحف اون ال تم التع ك القضايا تح وآل تل

 .العالمية وضمان التنمية المستدامة

ا                م المتحدة من خلال منظماته ان الأم ي ف د            وعلى الصعيد العمل ة ق ا المعني  وبرامجه

ة         م المتحدة للبيئ امج الأم ل برن ذا الخصوص مث  Unitedاتخذت خطوات إيجابية في ه

Nations Environmental Program  "  ة ى بالتنمي د يعن م جدي اء قس وإنش

تدامة    Department for Sustainable Development   United Nationsالمس

UNDSD” "  ة للمساعدة   وعلى الرغم من الأن .وغيرها شطة المتزايدة للمنظمات العالمي

راءات   م تتعرض لإج ا ل ة إلا أنه اعدات المقدم ة أو المس ة العالمي ى البيئ اظ عل ي  الحف ف

التطبيق وان آانت                تختص بالربط بين التجارة والبيئة نظرا للمشاآل الكثيرة التى تتعلق ب

ين ا   وه من حين لآخر عن الصلة ب رامج تن ة اللجان والب ة غالبي ارة الدولي ي التج و ف لنم

تدامة   ر المس تهلاآية غي ة والاس اط الإنتاجي ة للأنم ة نتيج دهور البيئ -Nonوت

Sustainable Production and Consumption Patterns ]13 .[ 
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ة            اون والتنمي ة التع ل منظم ائد الآن داخ اه س اك اتج رى فهن ة أخ ن ناحي ة م      إلا أن

ة         ومدعم من الولا  OECD  الأوروبية  ق علي ا يطل ى م ان لتبن دا والياب ات المتحدة وآن ي

ة    " الآن ة التجارة العالمي انون منظم ديل ق  Reform of the GATT"إصلاح وتع

/WTO Regime ` "          ة ة عن منظم ة منبثق اوض لاستصدار اتفاقي ا التف يح له ذي يت وال

زام القانو  وة الإل ا ق ون له ة تك ارة والبيئ ين التج ربط ب ة لل ارة العالمي ة التج إلا أن ] .٥[ني

ى                     ات الت د من العقب اك العدي إنجاز تلك الاتفاقية ليس بالأمر السهل أو البسيط حيث أن هن

 :تعترض التنفيذ و التى يعتبر أهمها ما يأتي 

ر       :أولا  ة حص ة وآيفي اآل البيئي ة المش ى انتقالي ا عل ر ينصب أساس ام الأآب   إن الاهتم

ببة للتل       ة المس ا فى الدول ة   الأضرار داخلي ق علي ا يطل   Internalization ofوث أو م

Pollution " "         ات حدوث ة إثب ل آيفي ذ مث ة تعوق التنفي ومن ثم فان هناك مشاآل حقيقي

لع   اج الس ه من خلال إنت ة أم انتقال ي بصفة عام وث البيئ ل يتضمن التل ال وه ذا الانتق ه

 .سهالداخلة في التجارة و تلوث البيئة وما مقدار هذا التلوث وآيفية قيا

ة              :ثانيا ة أو النامي دول المتقدم   أن بعض الدول خاصة التى تميل إلي الحماية سواء من ال

ة                            واع من الحماي يئا بهدف وضع أن ة استخداما س ذه الاتفاقي ل ه ي استخدام مث أ إل قد تلج

تترا         ا مس كل دعم ذي يش ر ال واقها الأم ى أس ات إل اذ بعض المنتج ة نف تترة لاعاق المس

 . في تلك الدولللمنتجين المحليين 

ة   :ثالثا  Transboundary  إن مبدأ التعويض أو فرض ضرائب انتقال الأضرار البيئي

Pollution Taxes" "         دول الصناعية هو أمر يصعب ر في ال د آبي والذي بحظي بتأيي

ده  ا    .تحدي ددة وم ه ضوابط مح ال أم توضع ل بيل المث ى س دول عل ده لل رك تحدي ل يت فه

 . ي الحالات العامة أو الخاصة التى يطبق عليهاطبيعة تلك الضوابط وما ه

ز                 :رابعا دأ التميي تهج مب ة تن   إن التكتلات الاقتصادية الرئيسية وبعض التجمعات الإقليمي

دول                        ا مع ال وث في تعامله ال التل ومن ثم فقد تلجأ إلي التمييز في التعامل مع مشاآل انتق

 .خارج التكتل
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ة بلا شك منازعات شديدة                 إن تطبيق مثل تلك الإجراءا       :خامسا ت سوف يترتب علي

راء في                       ى خب اج إل ى تحت ذه المنازعات الت بين الدول فمن سيكون له سلطة الحكم في ه

اح                    ر مت ة وهو الأمر الغي ة علي البيئة والتلوث وتحديد التلوث الناتج والأضرار المترتب

بة عن  ر مناس الي فهى غي ة وبالت ي المنظم ة فض المنازعات ف ي لجن ق الآن ف دما يتعل

 .الأمر بالبيئة

 : ناميةلالخلاصة وبعض الاعتبارات للدول ا. ٥

ود المسيرة                     يتضح مما سبق أن الشروط والإجراءات البيئية في الدول الرائدة التى تق

ك الشروط            ق تل اليف تطبي ة  وأن تك الاقتصادية في العالم هي شروط وإجراءات متقارب

ر      ة الأم ي حقيق كل ف راءات يش اتها      والإج اليف لمؤسس الي التك ى إجم ئيلا ف زءا ض ج

 .الإنتاجية الضخمة

      من ناحية أخرى فان ما يثار حول إمكانية هجرة بعض الشرآات من الدول المتقدمة              

ة                      ق شروطا بيئي ى  دول أخري لا تطب ة إل ة عالي التى تطبق مواصفات واشتراطات بيئي

ى الآن صحته         ي حيث أن      عالية هو أمر مشكوك فيه ولم يثبت حت ع الفعل  من خلال الواق

 Locationمتطلبات التقنية الحديثة وتوافر الخبرات والعوامل الأخرى المحددة لتمنطق         

ا                       ه فيم الي فان ذا التمنطق وبالت ر في ه دور الأآب ة تلعب ال الموارد والاستثمارات العالمي

 نتيجة الاختلاف في يتعلق بالتنافسية وادعاء الدول المتقدمة من انخفاض قدرتها التنافسية   

ة       ي حقيق ا هو ف ك الادعاء إنم الأمر الواضح أن ذل ة ف ايير والشروط البيئي اليف  المع تك

الأمر مبرر لتكريس المصالح حيث أن الدول المتقدمة تطبق شروطا بيئية متقاربة آما لا 

المي   ي السوق الع ية ف درة التنافس ا للق اء بافتقاره ا الادع بة للعلاق.يمكنه ا بالنس ين  أم ة ب

 .الشروط البيئية العالية و تحفيز الابتكارات علي الإطلاق فهو أيضا أمر مشكوك فيه

     ولا تعنى الاستنتاجات السابقة أنة لاحاجة للدول النامية بتطبيق الإجراءات والشروط 

ر     ق ب ا يتعل بط البيئية العالية للحفاظ على البيئة المحلية أو العالمية إلا أن الأمر الهام هو م

دول حيث                     ك ال ى تل التجارة بالبيئة من خلال منظمة التجارة العالمية وانعكاسات ذلك  عل

ذ      ة من ارة العالمي ة التج ي منظم ة ف ى طرحت للمناقش اك بعض الموضوعات الت أن هن
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دعيم            ١٩٩٥إنشائها عام     من قبل الدول الصناعية الكبرى والتي تهدف بالدرجة الأولى لت

مواجهة القدرات  التنافسية المتنامية لبعض الدول النامية في إطار            قدراتها  التنافسية في     

ة      ارة العالمي ر التج ة وتحري د العولم اك      .تزاي ان هن ة ف ارة والبيئ ى التج افة إل وبالإض

موضوعات أخرى مطروحة للمناقشة على رأسها موضوعات التجارة  وشروط العمل                

تثمار ارة والاس دول الصنا.  والتج نجح ال م ت ا ل ن خلال ولم ات م رار الاتفاقي ن إق عية م

ات في            ك الاتفاقي رار تل ر مباشرة لاق ة غي منظمة التجارة العالمية فإنها تلتف الآن بطريق

ات   ك الاتفاقي دول للانضمام لتل اقي ال دعو  ب م ت ن ث ي وم اون الأوروب ة التع إطار منظم

ة  ال    ارة العالمي ة التج لال منظم ن خ ا م هل عرضها و إقراره الي  يس وة  وبالت ا ق ى له ت

ى فرض الشروط والتحقق                     در عل ر أق م تعتب الإلزام والمحاسبة وفرض العقوبات ومن ث

 ].14[من تنفيذها

ات إلا أن                  ك  الاتفاقي ا تل روج به      ولا تعجز الدول المتقدمة عن إيجاد المبررات التى ت

رآات     يات والش ة الجنس رآات متعدي دى الش ة ل و الرغب ك ه ي وراء ذل رك الأساس المح

رد فعل                       ا ة آ ة في الاسواق العالمي يتها العالي اظ بتنافس دول في الاحتف ك  ال لعملاقة في تل

دول                      ل منتجات بعض ال ك المؤسسات من قب ى تل لتزايد العولمة والضغوط التنافسية عل

و  ي النم ذة ف ي أي مفاوضات      .الآخ ة ف ارة والبيئ ية التج رح قض م ط ا ت إذا م الي ف وبالت

جارة العالمية فانه لابد أن يكون هناك رؤية وتصور واضح          مستقبلية من خلال منظمة الت    

ؤثر                  ة سوف ت ة المتوقع للدول النامية في تلك المفاوضات حيث أن انعكاسات تلك الاتفاقي

 .على أوضاعها التنافسية وشروط التبادل التجاري لها في السوق العالمي

 :تلك المفاوضات     وفيما يلي أهم النقاط التى يجب أخذها في الاعتبارات في 

 :صياغة الاتفاقية:  أولا

ة الجات أو            لم يكن للدول النامية دور يذآر  في صياغة الاتفاقيات المنبثقة عن منظم

ائها   ذ إنش ة من ي الاتفاقي ارآتها ف دم مش ا ع دة أهمه باب عدي ة لأس ارة العالمي ة التج منظم

ى عدم ا       لتخطيط ونقص الدراسات و    والانضمام إليها فقط منذ سنوات قريبة بالإضافة إل

ا من           .  الخبرات التفاوضية والرؤية الواضحة    وفي نفس الوقت فان الدول المتقدمة بما له
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خبرات ودراسات وقدرات تفاوضية تحاول أن تفرض رؤيتها ومصالحها في أي اتفاقات        

ة         ار منظم ي إط اوض ف دة للتف وعات جدي ة إدراج موض ى محاول ت عل ا دأب دة آم جدي

ا وبصفة       .لمية تخدم مصالحها الاقتصادية   التجارة العا  ة دائم دول المتقدم تأثرت ال د اس وق

م عرضها                 ة ث ات الدولي خاصة الولايات المتحدة و المجموعة الأوروبية بصياغة الاتفاقي

دول              ه يجب أن يكون لل بعد ذلك على باقي دول العالم للموافقة على ما جاء بها وعلية فان

ا              النامية والتي تشكل الأغلبية ف     الم واضحة تطرحه ة ومع ة رؤي ي منظمة التجارة العالمي

في المفاوضات ودورا في صياغة الاتفاقية بما يحقق توازنا في المصالح ولا ينتقص من    

 . قدراتها التنافسية أو يضع أعباءا إضافية علي منشآتها دون مقابل مناسب

 :مبدأ الأعباء العادلة:  ثانيا 

ى تضر                       إن الدول المتقدمة قد قا     د من المنتجات الت اج العدي ة بإنت رات طويل مت ولفت

م يكن                        ة ول ة للبيئ دة وتصدير السلع الملوث الم لسنوات عدي ة الع بالبيئة وقامت بتلويث بيئ

ص      رارة الأرض ونق ة ح اع درج ا ارتف وث،  وم ك التل ي ذل ة أي دور ف دول النامي لل

ي المحيط  اه ف اع سطح المي ي الغلاف الجوى وارتف ا إلا الأوزون ف ار وغيره ات والبح

ة           دول المتقدم ك          .  نتيجة للأنشطة الملوثة للبيئة لسنوات طويلة في ال ى تل ان عل م ف ومن ث

ة الأرض                ذ قم ر من ذى أق دأ  ال ا للمب ة وفق الدول أن تتحمل عبئا أآبر مقارنة بالدول النامي

أيضا في    وينطبق هذا المبدأ    " التزامات عامة ولكن مختلفة الأعباء    " ١٩٩٢فى ريو عام    

 .حالة أي اتفاقات للربط بين التجارة الدولية والبيئة

 :مبدأ الحوافز: ثالثا 

ة     روط البيئي ق الش ى تطبي جيعها عل ة لتش دول النامي وافز لل اك ح ون هن      يجب أن يك

ة بالنسبة                       ة ستكون مرتفع ك الشروط والإجراءات البيئي ق تل ة تطبي العالية حيث أن تكلف

ة        للكثير من هذه الدول و     ويمكن أن   .  تقلل بالتالى من قدرتها التنافسية في الاسواق العالمي

دول     ي ال ة ف ات الإنتاجي ة  للمؤسس ة أو فني اعدات مالي ة مس ي هيئ وافز ف ك الح ون تل تك

ة       ة والنامي دول المتقدم النامية خاصة وأن تقرير سنغافورة يشير إلى أهمية التعاون بين ال

 .لوثللحفاظ إلى البيئة العالمية من الت



 الملاح، جلال عبد الفتاح، التجارة الدولية والبيئة في إطار منظومة عالمية وبعض الاعتبارات للدول النامية

 

 ٣٢

 :في حالة توقيع اتفاقية عديدة الأطراف:  رابعا 

ددة الأطراف               ات متع      تشمل اتفاقية الجات ومن ثم أيضا منظمة التجارة العالمية اتفاقي

ة                  دول الموقع ا إلا ال زم به ملزمة لكل الأعضاء بالمنظمة واتفاقيات عديدة الأطراف لايلت

ا  ى ت ].  15[علبه دول الصناعية إل د ال د تعم ة   وق ا من خلال منظم ا بينه ة فيم ع اتفاقي وقي

رح الآن             ا هو مقت ى غرار م ة عل التعاون الاقتصادي الأوروبي للربط بين التجارة والبيئ

ى    بالمنظمة بالنسبة لاتفاقية ضمان حرية الاستثمار ومن ثم تدعو باقي الدول للانضمام إل

ك      وآما تقد . الاتفاقية وعرضها من خلال منظمة التجارة العالمية       م فان الشروط البيئية بتل

اج                   ادين الإنت الدول هي شروط متقاربة آما أن معظم هذه الدول قد انسحبت تقريبا من مب

ة                      دول النامي ا لل ا وترآته ود وغيره ل صناعات البلاستيك والجل ة مث شديدة التلويث للبيئ

ة في صياغتها              دول النامي م تشارك ال بقة ل ة مس يجب  ومن ثم فانه في حالة عرض اتفاقي

 .التمسك بأن تكون تلك الاتفاقية عديدة الأطراف لا تطبق إلا على الموقعين عليها

ددة              :  خامسا ة متع في حالة الاستقرار على فرض ضريبة انتقال التلوث من خلال اتفاقي

 :الأطراف

دأ الضرائب للحد من                          ى رفض مب ة عل دول النامي د ال رغم من ضرورة تأآي      على ال

ة   في           التلوث المنتقل عن    دراتها التنافسية إلا أن د من ق ك بالتأآي  التجارة حيث سيحد ذل

وث         ال التل وث من خلال ضريبة انتق حالة الاستقرار على الربط بين التجارة وانتقال التل

 :في اتفاقية متعددة الأطراف وملزمة لكل أعضاء المنظمة فانه يجب مراعاة الآتي 

ارة العالمي    - ١ ة التج م منظم ن ث ات وم ي      ج التمييز ف ادية ب تلات الاقتص مح للتك ة تس

ل الأمر                 دول خارج التكت ى ال ى عل المعاملة الضريبية بمعنى إمكانية فرض ضرائب أعل

الذي يمكن أن تستخدمه بعض التكتلات لزيادة قدراتها التنافسية في مواجهة الدول خارج         

ل ريبي      .  التكت ة الض ي المعامل ز ف دم التميي دأ ع ك بمب ب التمس ذلك يج ك   ل ل تل ي مث ة ف

 . الاتفاقية

 : استخدامات حصيلة ضرائب انتقال الضرر البيئي - ٢
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ة          ون مواجه ب أن يك ريبة يج ك الض ن تل رض م ار أن الغ ي الاعتب ذ ف ب الأخ      يج

وليس للحصول على ميزات    ،المشاآل البيئية التى من أجلها تم فرض تلك الضريبة  فقط            

من ثم بمكن اقتراح إنشاء صندوق عالمي توضع        و.أو دعم غير مباشر للمنتجين المحليين     

ة  دول النامي ي ال ة ف ى تحسين الشروط البيئي ا عل اق منه ذه الضريبة للإنف ه حصيلة ه في

ى ة الأول ة بالدرج ة العالمي وء  . والبيئ دول لس دى ال افز ل ن الح د م أنه أن يح ن ش ذا م وه

ة       آما أن ذلك يوفر موارد ما     ،استخدام تلك الضريبة آوسيلة للحماية       لية لحل مشاآل البيئ

  .في العالم
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A Logit Analysis of Date Growers’ 
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Abstract 

       The research explores characteristics that influence date growers’ 

decisions toward borrowing. Data were obtained from randomly 

selected sample of producers in Al-Hassa. logit techniques were used 

in the analysis, while Maximum likelihood method has been used to 

estimate the model. Results indicated that credit use is related to some 

socio-economic characteristics of the farm and farm operator such as 

age, educational level, number of date palm trees in the farm, and 

ownership of the farm. The methodology for calculating the 

probability of farmers using credit was explained in detail. 
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 المملكة العربية السعوديةتحليل قرارات منتجي التمور بالاحساء ب

 تجاه الاقتراض باستخدام نموذج لوجت

 

 فهد بن ناصر الملحم. د

 

 ملخص

ؤثر    ي ت ة والاقتصادية الت اف الخصائص الاجتماعي ة استكش ذه الدراس اول ه      تح

راض من البنك الزراعي السعودي                  اه الاقت على قرارات منتجي التمور بالاحساء تج

رى   ات أخ ن جه ذ  . أو م م أخ ع      ت اء لجم ور بالاحس ي التم ن منتج وائية م ة عش عين

ة العظمى              ة الإمكاني وذج لوجت وطريق د  . المعلومات والتي تم تحليلها باستخدام نم وق

م              شمل النموذج جميع أفراد العينة سواء الذين سبق لهم الاقتراض أو الذين لم يسبق له

 .ذلك

 

يم صاحب المز             ى أعداد           والنتائج تشير إلى أن عمر ومستوى تعل رعة، إضافة إل

اه        زارع تج رارات الم ة بق ة ذات علاق ة للمزرع ط الملكي ة ونم ل بالمزرع النخي

زارعين لأخذ قرض،                   . الاقتراض دام الم ة إق دير احتمالي ة تق م استعراض طريق آما ت

 .وتمت مناقشة النتائج والأهمية التطبيقية للدراسة
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Introduction 

 Most of the studies in agricultural credit is related to large-

scale commercial farming. Such studies have tried to estimate the 

demand and/or supply of credit [1]. A few studies, most of them in the 

U.S.A. and none in Saudi Arabia, which have dealt with the credit use 

of small farms [2]. A number of such studies estimate the demand for 

credit utilizing information from only those farmers who have 

actually borrowed and neglected the information from farmers who 

have not borrowed. Omitting nonborrowers from the sample distorts 

the properties of the original sample. In addition, this omission 

creates sample selection bias [3]. Furthermore, valuable information 

is wasted when omitting nonborrowers from the sample. These 

problems have led few researchers to consider both borrowers and 

nonborrowers in  estimating the  demand for credit in  the  U.S.A [4]. 

 

  The objective of this paper is to predict the odds of a farmer 

using credit from Agricultural Bank or elsewhere, conditional upon 

information about personal characteristics of the farm operator and 

economic aspects of the farm. Logit analysis of a random  sample of 

Al-Hassa date farmers are used to address this objective. 

 

 

 This paper is organized as follows: first, the survey design and 

methodology are described in the next section; second, model 
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specification is presented in section three, empirical results are 

discussed in section four, finally, the last section contains a brief 

summary and concluding comments. 

 

Survey Design and Methodology 

 Since the objective of this study was to focus on the small date 

farms, only those farms whose size  is less than 100 Donnums were 

included, and no hobby farmer was included. In 1996, a random 

sample of 92  farms was used, and data were collected by trained 

personnel  using questionnaire. All farmers in the sample were asked 

whether or not they had used credit from agricultural bank or 

elsewhere during the  80’s and the  90’s. Most farmers considered the 

amount of borrowing, a personal matter. Thus, only yes or no answers 

were recorded. 

 

 Respondents’ age ranged from 28 to 85 years, with a mean of 

55. Nearly 63% of the respondents were 50 years or older. More than 

50% had no education. Twenty-five percent had education levels of 

elementary school or more. Sixty percent of the respondents worked 

full time. About 80% of the respondents own their farms and more 

than 90% would like to increase the date-grown. Fifty-three percent 

of the farmers used credits to expand the operational size of the farm. 

The same percentage of the farmers  believe that additional credit can 

increase their farm profits. 
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 The decisions either to borrow or not can be analyzed with 

binary choice models. These types of models are suitable when the 

choice is between two alternatives [5]. In addition, application of a 

linear probability model for this particular type of problem have a 

number of deficiencies [6]. These deficiencies can be avoided through 

the use of a monotonic transformation (logit or probit models) which 

guarantees that predictions lie within the unit interval [7]. If the actual 

amounts borrowed available, Tobit model should be used [3]. The 

choice between logit and probit depends on convenience of the 

researcher [8]. The logit model was used for this study. The preferred 

estimation method when using logit specification is maximum 

likelihood [6]. 

 

Model Specification 

 The dependent variable represent the farmer’s decision about 

credit (1 if yes, 0 if no). The logit model used in this study to predict 

the odds of a farmer using credit conditional upon information of the 

farm operator and the economic aspects of the farm is as follows: 

iii

iii
i

i

ENCON

TTEDUAGE
P

PLog

++

++++=
−

54

32101
δδ

δδδδ
 

Where 

Pi   = the probability that the i-th farmer (dependent 

variable) will choose to borrow (1 if yes, 0 if no). 

AGE = age of the date farm operator in years 
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EDU = number of years of formal education completed by 

the date farm operator. 

TT = farm size measured by total number of date palm 

trees 

ON = 1 if owned  the farm, 0 otherwise. 

NC= number of children under 14 years 

E  = a random error 

and subscript i is the ith observation 

 

 Age of the farm oeprator is likely to influence the probability 

of a farmer using credit. The probability of a farmer using credit is 

hypothesized to follow a life cycle pattern, with greater probability 

during the middle-age years than during the older or younger-age 

years. Older farmers may be less likely to borrow because they are 

more risk-averse and have shorter planning horizons. Young farmers 

may be less likely to borrow because of cash flow problems. On the 

other hand, one can argue alternatively that probability of using credit 

is likely to be higher during older and younger-age years than during 

the middle-age years. Older farmers may like to increase the size of 

the farm through borrowing, if grownup children remain on the farm 

as partners, while  younger farmers may be less risk-averse and more 

aggressive regarding farm expansionary plans. 

 

 Education level of the date farm operator is treated as an 

indicator of the managerial ability of the farmer. In general, education 

is likely to make the farmer more able to formulate and execute farm 
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plans, and should be better able to improve production and marketing 

ability. Therefore, education level is likely to be positively related to 

the probability of a farmer using credit. 

 

 Due to the nature of the date palm farming in Al-Hasa area, 

size of the farm was measured using total number of date palm trees 

in the farm, because distance between date palm trees varied. Thus, 

size of the farm is not reflected by the acreage. The number of date 

palm trees in the farm is expected to be negatively related to the 

probability of a farmer using credit. This is due to the fact that with 

increasing number of date palm trees, internal savings may also 

increase, and hence the probability of a farmer using credit may 

decrease. 

 Ownership of the farm is likely to increase the probability of a 

farmer using credit. The farmers who rent a farm are less likely to 

borrow to improve and/or expand the farm. The number of children 

below 14 years of age is likely to increase the probability of a farmer 

using credit. This is due to the fact that the expected future expenses 

of small children may force the father to improve and expand his 

farming enterprise. In addition, farmer with growing children spend 

more money, and hence may leave limited funds for meeting farming 

expenses. Thus, farmer is more likely to borrow to meet farm 

expenses. 

 

Empirical Results 
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 Estimated coefficients, asymptotic t- ratio, and estimated 

changes in probabilities are reported in Table 1. Likelihood ratio tests 

indicate that the amount of variation explained in the model is 

significantly different from zero. McFadden’s R2 is a commonly used 

for goodness-of-fit for binary choice model [6] and is equal to: 

Table (1) 

Maximum Likelihood Estimates of the logit Model of Date Growers’ 

Decisions About Credit in Al-Hassa Area of 

 Saudi Arabia. 

 
Explanatory 

variables 

 
Expected 

signs 

 
Estimated 

coefficients 

 
Asymptotic 

t-ratio 

 
Change in 
Probability 

 
Constant 

 
+ 

 
-4.1468 

 
-2.1492 

 

 
Age 

 
+ 

 
0.0722 

 
2.,3204 

 
0.0105 

 
EDU 

 
+ 

 
0.2186 

 
2.3456 

 
0.0317 

 
TT 

 
- 

 
-0.0026 

 
-2.4349 

 
-0.0004 

 
ON 

 
+ 

 
1.6489 

 
2.0257 

 
0.2391 

 
NC 

 
+ 

 
0.2527 

 
1.6087 

 
0.0366 

Log Likelihood function       -32.395 
Likelihood ratio test         19.840 
McFadden R2         0.23 
Correct Predictions (%)       86.81 
Total observations        91 
Observations At one        75 
Observations At zero        16 
Convergence Tolerance        0.001 
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0/))((log1 LogLL ML

∧

− δ  

where  )( MLLogL
∧

δ   is the maximum value of the log-likelihood 

function without constraints, and log L0 is the value of log-likelihood 

function subject to the constraint that all regression coefficients 

except the constant term are zero. Furthermore, the McFadden R2 is 

not comparable to the R2 presented in OLS regressions. Logit analysis 

is extremely unlikely to provide a strong overall fit because Pi takes 

on only two values (1, and 0) both of which are at the extremes of the 

range of the right side of the equation. In addition McFadden R2 ‘s in 

the range of 0.2 to 0.4 are typical for logit models [9]. The percentage 

of correct predictions was found to be over 86, and McFadden R2 was 

0.23. 

 

 The signs of the estimated parameters were found to be as 

expected according to a priori reasoning. Furthermore, all estimated 

coefficients were significant at the 5% level of probability except the 

coefficient associated with number  of children under 14 years. Age, 

ownership of the farm, and education level of the date farm operator 

coefficients were positive. The coefficient associated with the total 

number of date palm trees in the farm was found to be negative. 

 

 The interpretation of the individual estimated coefficient 

presented in Table 1 must be done with care, because the left-hand 

side of the equation is the logarithm of the odds of choice, not the 
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actual probability. For example, a one percent increase in the level of 

formal education of the farm operator will lead to an increase of 

0.2186 in the logarithm of the odds that the farmer will choose to 

borrow. To interpret the effect of a change in EDU (education level of 

farm operator) on the probability of using credit, we need to solve for 

the change in probability (∆P) as follows: 

EDU
P

P

i

i ∆=
−

∆ 2186.0
1

log  

  

To simplify, we utilize the fact that for any explanatory variable X, ∆ 

Log X ≈ ∆X/X, and the fact that log (X/Y) = log X-log Y, then 

i
ii

i
iii

i P
PP

P
PPP

P
∆

−
=∆

−
+≈

−
∆

)1(
1)

1
11(

1
log  

since we have chosen ∆EDU=1, it follows that 

 

∆Pi = 0.2186 [Pi(1-Pi)] 

 

This shows that the change in probability is a function of the 

probability itself. For example, if Pi = 0.5, then ∆Pi would equal 

0.0546. Since the dependent variable in this study is the logarithm of 

the odds that a particular choice will be made. One important aspect 

of the logit model is that it transforms the problem of predicting the 

odds of an event’s occurring within the range of the entire real line. 

The slope of the cumulative logistic distribution is greatest at Pi = 0.5. 
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In terms of the regression model, this implies that changes in 

independent variables will have their highest impact on the 

probability of a choosing at the midpoint of the distribution. 

However, the single most useful value of Pi to choose for this 

interpretation is the mean, but an examination of the response in the 

choice to borrow at a number of points on the probability distribution 

can provide useful information [5]. In this study, we calculate the 

change in probability using the sample means. Table 1 shows the 

calculated changes in probability for all independent variables. 

 

 The effect of age of the farm operator on the probability of 

farmer using credit has a positive influence but it was the lowest. The 

ownership of the farm has the highest impact on the probability of a 

farmer using credit (0.2391). Total date palm  trees in the farm has a 

significant but negative influence on credit use in the present study. In 

general, the effects of a change in the age, education level, number of 

date palm trees in the farm, ownership of the farm, and number of 

children under 14 years on the probability of using credit were found 

to be 0.0105, 0.0317, - 0.0004, 0.2391, and 0.0366, respectively. Such 

empirical results are important from a policy perspective. However, 

due to the lack of information about actual loan amounts, we could 

not estimate the credit demand elasticities. 

 

 

Summary and Concluding Remarks 
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 In this study, a Logit model has been used to predict the odds 

of date palm farm operators using credit, conditional upon some 

socio-economic factors of the farm and farm operator. The model has 

been estimated using the maximum likelihood method by utilizing 

farm-level data from operators of date palm farms in Al-Hassa area of 

Saudi Arabia. The results show that the probability of a farmer using 

credit from Saudi Agricultural Bank or elsewhere is directly related to 

the age, level of formal education, number of date palm trees in the 

farm, and the ownership of the farm. The probability of borrowing is 

higher for the farmers who own their farms than for other socio-

economic factors considered in the study. 

 

 This study is considered to be the first  try to analyze credit 

use by utilizing both borrowers and non-borrowers in Saudi Arabia. 

Furthermore, the study explains in detail the procedure for calculating 

the probability of farmers using credit, conditional upon information 

about economic factors of the farm and personal characteristics of the  

farm operator. The methodology reported in this study can be used to 

find out how the probability  of a farmer using credit would change 

with increasing age, educational level, and other factors. For example, 

it is possible to predict the probability of using credit by a 55-year old 

farmer with 6-year education who own the farm and having 100 date 

palm trees in his farm, and his family has 2-children under 14 years. 

In addition, the same methodology could be used to see how the 

probability of a farmer using credit would change with increasing age 

or other factors. 
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 The resulting information can be useful for economists and 

extension specialists in targeting educational programs or identifying 

those characteristics of producers most likely to influence the 

adoption of economical technologies. 
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 التجارة الدولية والبيئة 
 وبعض الاعتبارات للدول النامية في إطار منظومة عالمية

 

 جلال عبد الفتاح الملاح/ الأستاذ الدآتور

 قسم الاقتصاد والإرشاد الزراعي

 جامعة الملك فيصل

 

 

 ملخص

     أوضحت الدراسة أن هناك محاولات من الدول الصناعية للربط  بين التجارة الدولية             

دول الصناعية تحاول               بيئة من خلال  وال  منظمة التجارة العالمية، وقد بينت الدراسة أن ال

دول               ى ال وث ال ة والتل ة المشاآل البيئي ة من خلال انتقالي ين التجارة والبيئ تبرير الربط ب

ى لا                 دول الت عبر إنتاج السلع الملوثة للبيئة والتى تدخل فى التجارة الدولية، وأن بعض ال

ك                       تلتزم بشروط   ى حساب تل ة عل ة للبيئ اج وتصدير السلع الملوث وم بإنت ة مناسبة تق  بيئي

من ناحية أخرى تدعى الدول الصناعية أن ربط        . الدول التى تطبق مواصفات بيئية عالية     

بيل    و الس دول ه ة ال ا آاف زم به ة تلت ات وشروط عام ن خلال التزام وث م ارة والتل التج

ض القدرة التنافسية للدول التى تلتزم بالمواصفات       المناسب للحد من التلوث البيئي وانخفا     

أنها                 . البيئية العالية فى الإنتاج    ة من ش ة العام ذه الشروط البيئي آما تدعى تلك الدول أن ه

 .تشجيع الابتكار والتطوير

     وتناولت الدراسة بالتحليل مبررات الدول الصناعية لربط التجارة بالبيئة و فندت تلك  

ت أن مبررات الدول الصناعية لربط التجارة بالبيئة من خلال اتفاقية           المبررات و أوضح  

درات                  دأت تساق للحد من الق ررات ب عامة ملزمة تتبناها منظمة التجارة العالمية هى مب
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دا              ة وتشكل تهدي التنافسية المتنامية لبعض الدول النامية التى بدأت تقتحم الأسواق العالمي

ة          لأسواق تلك الدول حيث أن الدول      وث الرئيسي للبيئ .  الصناعية آانت ولازالت هى المل

ة من                 ط التجارة والبيئ آما أوضحت الدراسة المشاآل والصعوبات التى تكتنف عملية رب

ان    .  خلال منظمة التجارة العالمية من حيث التطبيق والإجراءات والالتزامات           را ف وأخي

رار فى       الدراسة بناءا على النتائج التى توصلت إليها تقدم بعض           الاقتراحات لصانعي الق

اول    ة تن ى حال ة ف ارة العالمي ة التج ي أعضاء منظم و ثلث كل نح ى تش ة والت دول النامي ال

ادة  رون إع تبعد الكثي ث لا يس ة حي ات قادم ى أى مفاوض ة ف ارة والبيئ وع التج موض

ياتل  ى دورة س ته ف ة  لمناقش ى الموافق دول الصناعية الحصول عل د فشل ال ة بع المحاول

 .م الماضيالعا
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Trade and Environment in a Global System: 
Some Considerations for Developing Countries 

 
Gallal El-Mallh 

 
 

Abstract 
 

 The links between trade and environment is an issue suggested 
by industrial countries to be discussed further in the upcoming world 
trade organization (WTO) conferences. The industrial countries argue 
that global environment has been damaged by those countries producing 
and exporting commodities that cause pollution. Meanwhile in the case 
of transboundary environmental problems, national measures only have 
limited success for preventing environmental damage, partly because the 
damage is caused by activities in other countries. As a result, a general 
global agreement undertaken by WTO might be preferable for protecting 
global environment, competitiveness, sustainable development, and 
innovation promotion. These arguments are discussed, and the study 
showed that such an agreement would be to the disadvantage of 
developing countries. Indeed the globalization of markets and the 
consequent increase in pressure of international competition from some 
new growing developing countries is the main motivation behind this 
proposed agreement. The paper presented some recommendations that 
might be helpful for those developing countries when this topic is to be 
discussed in forthcoming WTO meetings.      
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 مقدمة

  في إطار جولة أورجواي الأخيرة تم إنشاء          ١٩٩٤     بتوقيع اتفاقية الجات في مراآش      

ة      ذ                )  wto(منظمة التجارة العالمي ا من ارس مهامه دأت تم ة وب ي حلت محل الاتفاقي والت

اير  ة . ١٩٩٥ين ك المنظم يط بتل د أن ة   وق ارة الدولي ى التج راف عل يم والإش ة التنظ  مهم

 .وإيجاد إطار للمناقشات والمفاوضات بين الدول الأعضاء

 

 ليست فقط اتفاقية محددة      ١٩٩٥     ومنظمة التجارة العالمية التى أنشئت في جنيف عام         

ر                  لها سكرتارية آما آانت اتفاقية الجات فهى بالإضافة إلى ما استهدفته الجات من تحري

ان     ة ف ر الجمرآي واجز غي اء الح ة وإلغ ات الجمرآي يض التعريف لال تخف ن خ ارة م التج

منظمة التجارة العالمية هي أآثر من مجرد اتفاقية، فهى منظمة ذات بناء مؤسسي راسخ            

وة        ك ق ات تمتل ة بالج الي بالمقارن ى بالت ام وه دار الأحك ات وإص ة لفض المنازع وهيئ

زا وة إل ر وق ا بكثي ر منه لطة أآب ةوس ة .  م مقنن ة هي منظم رغم من أن المنظم ى ال وعل

ة في السلع والخدمات وانبثقت عن                     ا بالتجارة الدولي تجارية بالدرجة الأولى تعنى أساس

م       دة ل ا موضوعات جدي حب معه دأت تس ائها ب ذ إنش ة ومن ات إلا أن المنظم ة الج اتفاقي

ة في        تتضمنها اتفاقية الجات آما أنها لم تكن في حسبان الكثيرين ممن           ك الاتفاقي  وقعوا تل

ام    راآش ع دول  .  ١٩٩٤م ن ال ادرات م ا بمب دة تطرح دائم ذه الموضوعات الجدي وه

ي         ى ف ة الأول الحها بالدرج دم مص ا يخ ان بم م الأحي ي معظ يغها ف ي تص ة والت المتقدم

ة في                        تحم الأسواق العالمي دأ بعضها يق ي ب ة والت دول النامي درات التنافسية لل مواجهة الق

 . الأخيرةالسنوات

وعات   ة موض ى المنظم ا عل ة حالي وعات المطروح م الموض ن أه ارة "      وم التج

وآلها موضوعات على   " التجارة وشروط العمل  " و  " التجارة والبيئة   " و  "  والاستثمار

ن      ا م ب عليه د يترت ا ق ة لم دول النامي بة لل ورة بالنس ية والخط ن الحساس ة م ة عالي درج
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م          مخاطر وخسائر جسيمة آنتيج    ة لانخفاض قدراتها التنافسية في الاسواق العالمية ومن ث

 .توقع المزيد من التهميش لدورها في التجارة العالمية والصادرات على وجة الخصوص

ى       رة عل ات قاص ياغة الاتفاقي ون ص ى لاتك ك الموضوعات وحت ة تل را لأهمي      ونظ

د     الدول المتقدمة فان الاقتصاديين والمهتمين بالسياسات الا    ة لاب دول النامي قتصادية في ال

ك           ة وذل ة وواقعي ة علمي ة بطريق وعات الهام ك الموض ل تل ة وتحلي طوا لدراس أن ينش

ن وضع     ى يمك دول وحت ك ال ي تل رارات ف ذي الق د متخ ائج وتوصيات  تفي روج بنت للخ

ليمة خاصة  و  ى أسس س اوض عل تراتيجيات التف ن الحظ -اس ي - لحس  أن التصويت ف

ة "عالمية هو على أساس منظمة التجارة ال  وة الاقتصادية     " صوت لكل دول ا للق يس وفق ول

م تشكل خاصة وأن       دولي آ للدول آما هو الحال بالنسبة لصندوق النقد الدولي أو البنك ال

 .الدول النامية الآن التجمع الأآبر في المنظمة

 :الهدف من الدراسة

ا                ل مدى  الارتب ى  دراسة وتحلي ة              تهدف هذه الورقة  إل ة والبيئ ين التجارة الدولي ط ب

المي          ة من منظور  اقتصادي ع ين التجارة والبيئ ربط ب ة ال  Global Economy ومحاول

ق          ا يتعل ة فيم دول النامي للخروج بتوصيات على أسس علمية تفيد متخذي القرارات في ال

 . بموضوع التجارة والبيئة
 

ين ال      اط ب ة والارتب ل العلاق ة تحلي اول الورق اآل         وتتن ة والمش ة والبيئ ارة الدولي تج

المترتبة على اعتبار البيئة موردا عاما وآذلك تحليل العلاقة بين البيئة والتنافسية ووضع             

ى         . البيئة في اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية       اءا عل وأخيرا تستخلص الدراسة وبن

 .لنامية النتائج التى تم التوصل إليها بعض الاعتبارات الهامة للدول ا

 :العلاقة بين التجارة الدولية والبيئة .١

 :  الربط بين التجارة الدولية والبيئة١٫١

د من                ة في العدي      على الرغم من أن الارتباط بين الإنتاج والبيئة هو موضوع تم تناول

ة        ادية الدولي ات الاقتص ادية والعلاق ات الاقتص ين بالسياس ب المهتم ن جان ات م الدراس
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ذ                وأيضا من جان   دول من د من ال ب المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في العدي

ة رة طويل بة    . فت ة المناس راءات البيئي روط  والإج ة الش ات أهمي ذه الدراس وأوضحت ه

المي، إلا أن          توى الع ى المس ى أو عل توى  المحل ى المس واءا عل ة س ى البيئ اظ عل للحف

دأت تظهر         الارتباط بين التجارة الدولية والبيئة هو من        الموضوعات الحديثة نسبيا التى ب

د إنشاء                 رة خاصة بع بشدة على ساحة المناقشات الاقتصادية خلال السنوات العشر الأخي

 .١٩٩٥منظمة التجارة العالمية وتفعيل دورها منذ يناير 

ين        ربط ب ة ال ي آيفي ة للبحث ف ارة العالمي ة التج ار منظم ي إط ة ف كلت لجن د تش      وق

ديم    التجارة الد  ا وقامت بتق ة وقامت  بدراسة الموضوعات المطروحة أمامه ة والبيئ ولي

ام           يم            ١٩٩٦توصياتها و التى عرضت في اجتماع سنغافورة ع تم إجراء تقي م ي ا ل  إلا أنه

ذ  .لمل تم انجازة ومن ثم لم تسفر حتى الآن عن توقيع أي اتفاقية بشأن التجارة والبيئة          ومن

يلا     ى                 ذلك الحين والدراسات والتحل دول الصناعية من أجل التوصل إل ت مستمرة في ال

دول                   ة وال دول المتقدم اتفاقية عالمية تربط بين التجارة الدولية والبيئة وترضى آل من ال

ي     روق الواضحة ف بب الف ارض مصالحهما الاقتصادية بس ا تتع را م ي آثي ة والت النامي

 .امتلاك التكنولوجيا ودرجة التقدم الاقتصادي

 

دهور       وإذا آ ه من خلال مظاهر الت ة يمكن ملاحظت اج والبيئ ين الإنت اط ب ان الارتب

ؤخرا           ذي تمخض م الحادث في البيئة واستنزاف الموارد وظهور مشاآل التلوث الأمر ال

إلا أن الارتباط بين " Sustainable Development"التنمية المستدامة"عن اصطلاح 

ل إلا   التجارة الدولية والبيئة يعتبر موضوعا حدي     ثا نسبيا آما أنة لم يحظ بالدراسة والتحلي

دول        ي ال ة ف ادية الدولي ات الاقتص ادية والعلاق ات الاقتص ين بالسياس ن بعض المهتم م

دول                 الصناعية بينما لم يتم تناولة بالتحليل والاهتمام الكافي من جانب الاقتصاديين في ال

ا         ة دون          النامية حيث دائما ما تأتى المبادرات وصياغة الاتفاق دول المتقدم ت من جانب ال

 ].١[ما مشارآة تذآر من جانب الدول النامية
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اط                            و ة الأمر ارتب ة هو فى حقيق ة والبيئ ين التجارة الدولي اط ب يمكن القول بأن الارتب

ان                              ة أخرى ف ة من ناحي ة إلا أن وث البيئ ا لا تل غير مباشر حيث أن التجارة فى حد ذاته

الميين يمكن أن                  التوسع المستمر في التجارة       اج والاقتصاد الع م في الإنت ة ومن ث  الدولي

ة            ع في التجارة العالمي ى أن التوسع المتوق يستمر على حساب تدهور البيئة العالمية بمعن

ر               بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية سوف يترتب علية المزيد من الإنتاج والاستهلاك غي

تدام  ذي Unsustainable Production and Consumption [2]المس ر ال  الأم

ارع      ع  تس ة م ث أن وث حي ادة التل ي وزي اد والضرر البيئ ن الإجه د م ة مزي ب علي يترت

العولمة وزيادة حدة المنافسة في الأسواق العالمية فان ذلك من شأنه أن يدفع بعض الدول          

ى حس            ك عل ان ذل ة وان آ ه في السوق العالمي اب لتحقيق الإنتاج الذي يمكنها أن تنافس ب

 ].٣[تدهور البيئة في العالم طالما ليس هناك إجراءات متفق عليها تحد من ذلك 

ة           رى أن بعض ي       من ناحية أخرى فانة على الرغم من صحة التفسير السابق إلا أن ال

وث                     ادة حجم التل ة نتيجة زي ى البيئ يمكن من ناحية أخرى معادلة الأثر السلبي الناشئ عل

ة                 المترتب على زيادة التج     المي بأهمي وعي الع ادة ال الميين من خلال زي اج الع ارة والإنت

ة الضرر                   المحافظة على البيئة من التدهور من ناحية ومن خلال فرض ضرائب لمعادل

 ].٢[البيئي الحادث من خلال نمو التجارة والإنتاج العالميين من ناحية أخرى

ين التجارة ا              ربط ب ة ال ى  آون                وبناءا على ما تقدم فان محاول تند ال ة يس ة والبيئ لدولي

ر                     ع تحري ة وم و الكمي إلا أن التجارة الدولية وحتى الآن قد تم توجيهها لتحقيق هدف النم

تقبل لكي                       ه التجارة فى المس د من توجي ة لاب اج فان التجارة وتسارع العولمة وتزايد الإنت

ك فى إطار من    تخدم هدف التنمية المتواصلة والمحافظة على البيئة في نفس الوقت وذل            

 ].٢[التعاون الدولي بطريقة أو بأخرى 

 :  التجارة الدولية والبيئة فى النظرية النيوآلاسيكية٢٫١

بية           زة نس ع بمي ى تتمت وفقا للنظرية النيوآلاسيكية فان الدول تتخصص في إنتاج السلع الت

ك السلع               وذج هيكشر     .في تكاليف إنتاجها ومن ثم تقوم أيضا بتصدير تل ا لنم ين  -ووفق أول
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اج الرخيصة                       ى تكثيف عناصر الإنت د عل ى تعتم ك السلع الت فإنها تتخصص في إنتاج تل

 .والمتواجدة بوفرة في تلك الدول

ة الاقتصادية                         ة في النظري ى وقت قريب اعتبرت البيئ ك الحين وحت ذ ذل      إلا أنة ومن

لعة حرة      ع آس الى     "Free Good“وفى الواق ا بالت يس له ر محدودة العرض ول  أي  غي

 .  اعتبار عند تحديد الميزات النسبية لتكاليف الإنتاج

دم        ة وع دودة للبيئ ة المح ق بالطاق ا يتعل الميين فيم ى وإدراك ع اك وع ا الآن فهن      أم

د         تهلاك المتزاي اج والاس ة للإنت دة نتيج ة المتزاي رار البيئي ال الأض ى احتم درتها عل ق

د        بصورته الحالية وأنة لامجال الآن للنمو وزياد       ة الإنتاج والاستهلاك دون ما اعتبار للبع

لة      ة المتواص ق التنمي مان تحق ي وض م  Sustainable Developmentالبيئ ن ث  وم

د       ه التحدي ى وج اليف وعل ة تك ار أن للبيئ ي الاعتب ذ ف رورة الأخ ة  "ض اليف الفرص تك

 إلى  التى تتعلق بتلوث البيئة طالما أن ذلك التلوث يؤدىOpportunity Costs" البديلة

ة  لعة عام ا آس تقص من وظيفته م ين ن ث ة وم ي البيئ أثير ف ار Public Goodالت ه آث  ول

ة           . جانبية سلبية على الدول والبيئة العالمية        ار الخدمات البيئي ة اعتب ك بالتبعي ويقتضى ذل

ات     أنه             " Pollutants"المتمثلة في استيعاب الملوث اج ش ادر من عناصر الإنت آعنصر ن

يكية          .س المال أو العمل   في ذلك شأن عنصر رأ     ة النيوآلاس ى النظري ومن ثم فانه بناءا عل

ة       ول أن ة         -فانه يمكن الق اء العوامل الأخرى ثابت وفرة في            -مع بق از ب ى تمت ة الت ان الدول ف

ر            ) أي ببيئة خالية من التلوث    (الموارد البيئية    ى تعتب اج السلع الت سوف تتخصص في إنت

وث والعكس صحيح   ة للتل ذا التخصص .مكثف ة الاقتصادية   وه ه النظري ا تشير ب ا لم  وفق

ت       س الوق ي نف ة وف ة العالمي يم الرفاهي ى تعظ ؤدى إل أنه إذن أن ي ن ش يكية م النيوآلاس

 ].٤[رفاهية آل دولة على حدة استنادا إلى مبدأ التخصص وتقسيم العمل 

ن          د م اك العدي ث أن هن اطة حي ا ببس ليم به ن التس ابقة لايمك ة الس      إلا أن النتيج

ا جوانب                الا ا لا تأخذ في اعتباره عتبارات التى تحد من إمكانية التسليم بتلك النتيجة لأنه

وث           فالتجارة الحرة    .هامة ورئيسية تتعلق بالواقع العملي القائم للتجارة الدولية وانتقال التل

تم                ة ي ا من التجارة الدولي ان جزءا هام هي في حد ذاتها موضع نقد ، على سبيل المثال ف
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روف  ت ظ أثير       تح وه بت ة يتش ات البيئي د السياس ان تحدي م  ف ن ث ة وم ر تام ة غي  منافس

ان   Interest Groupsمجموعات المصالح  ة أخرى ف ر من المشاآل      ،  ومن ناحي الكثي

البيئية يتعدى الحدود القومية بمعنى أن التلوث ينتقل من دولة إلى أخرى ولا يقتصر على 

ة      الدولة المسببة لهذا التلوث وهو بعد آخ    ابقة المبني ليم بالنتيجة الس ة التس ر يحد من إمكاني

 ].٤[على النظرية النيوآلاسيكية 

 :  التجارة الدولية وانتقالية المشاآل البيئية٣٫١

ارة          ى أن التج تند ال ة يس ة والبيئ ارة الدولي ين التج ربط ب ة ال ر وراء محاول      إن الفك

ر التجارة سوف           د تحري ادة مستمرة          العالمية ونموها المتسارع بع ة زي ر  - يترتب علي غي

ة زم   -مرغوب ى لا تلت دول الت ك ال ي تل ة ف ديد للبيئ وث ش ى تل ؤدى إل اج منتجات ت ي إنت ف

ة مناسبة       ر          .  بشروط و إجراءات بيئي ك الأمر يعتب ان ذل ا للفكر الاقتصادي ف ه وفق إلا ان

مي يمكن  حيث أنة على المستوى القو    "  سياسة تجارية سيئة  " وليس  " سياسة بيئية سيئة  "

ل              ة مث اج من خلال الإجراءات البيئي ذا الإنت ى ه التغلب على الضرر البيئي المترتب عل

 ].٥[ضرائب التلوث أو قوانين حماية البيئة والمحافظة على البيئة من التلوث 

ة تلعب دورا في الحد من                        ة القومي رغم من أن الشروط والإجراءات البيئي      وعلى ال

ر محدودا حيث               الضرر البيئي داخل الد    ولة إلا أن دورها في منع انتقال هذا الضرر يعتب

دان الأخرى،                    ة في البل أن جزءا على الأقل من هذا الضرر ينشأ نتيجة الأنشطة الإنتاجي

ارة    أثير التج دوى بت ة الج ن أن تصبح عديم ة يمك ة القومي ات البيئي ة السياس ل إن فعالي ب

ة  فعلى سبيل المثال إذا قامت إحدى ا  .الدولية لدول بفرض ضريبة على إحدى السلع الملوث

ؤدى                        د ي ك ق ان ذل ة ف للبيئة والتي تنتج بها والتي تدخل في نفس الوقت في التجارة الدولي

ى لا تفرض                      دول الأخرى الت د ال إلى ارتفاع الأسعار العالمية لتلك السلعة ومن ثم قد تعم

ا                   ي أرب لعة للحصول عل ك الس ا من تل ادة إنتاجه اع       ضريبة إلى  زي ر آنتيجة لارتف ح أآث

وث                    ى التل زم بفرض الضريبة عل ى تلت ة الت . السعر العالمي ومن ثم تنخفض أرباح الدول

د يصبح                         ذا الإجراء ق ان ه وث ف دول بفرض ضريبة التل وآمثال آخر إذا قامت إحدى ال

غير فعال فى بعض الأحيان لأن الصناعات الملوثة للبيئة يمكن أن تنقل نشاطها إلى دول 
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ة           .لا تلتزم بالشروط البيئية   أخرى   ومن هذا المنطلق فان الكثير من الدول المتقدمة ترى أن

ة والتجارة         ما لم يوجد التزام عام من خلال قانون عالمي يربط            ال المشاآل البيئي بين انتق

ون المتضرر الأول   وف تك ا س ة فإنه بب   .الدولي ارة ليست الس ن أن التج رغم م ى ال فعل

 ].٥[ا تعمق من مشكلة التلوث البيئي المباشر للتلوث إلا أنه

المي    -     وبناءا على ما تقدم فان أي تحليل اقتصادي لأثر التلوث البيئي             - من منظور ع

ة      :لابد أن يأخذ في اعتباره أن هناك عاملين مؤثرين هما          الأثر الناشئ عن الأنشطة الملوث

ة   اآل البيئي الي للمش ر الانتق ة والأث ل الدول ة داخ د ا.للبيئ ي  وأح ة الآن ف دائل المطروح لب

واردات         ى ال المناقشات للاقتصادية لمواجهة مشكلة انتقالية التلوث هو فرض ضريبة عل

ر                   ة عب ال المشاآل البيئي من السلع الملوثة للبيئة بهدف تقليل الأثر الضار الناشئ عن انتق

ذا الخصوص            .  ]٦[الحدود القومية    د من التساؤلات في ه اك العدي ل إلا أنة يظل هن :    مث

أي السلع تفرض عليها الضريبة وما مقدار تلك الضريبة وما حجم الضرر وآيف يمكن       

من ناحية أخرى فان هذا الإجراء ليس من شأنه إزالة التشوهات في           .تحديد انتقال الضرر  

ة تعويض عن الضرر الناشئ عن                      ة عملي العلاقات الدولية إنما يمكن النظر إلية على أن

ذا الإجراء سوف                 .ي لاتعكسة الأسعار  انتقال التلوث والذ   ل ه ة من الواضح أن مث ا أن آم

ي     دخل ف ن ت تم تصديرها فل ى لاي ة و الت لع الملوث ا الس لع التصديرية أم ى الس ق عل يطب

ة                  دولي من خلال اتفاقي اون ال دائل الأخرى المطروحة هو التع ان أحد الب نطاقة، لذلك ف

دم انضمام بعض ة الاأن ع ة العالمي ة البيئ أنه أن لحماي ن ش ة م ك الاتفاقي ل تل دول لمث  ال

 .يجعلها قليلة الفعالية

لعة في                   ك الس ان بتصدير تل      فبافتراض أن هناك دولتين تنتجان سلعة متجانسة وتقوم

ي               السوق العالمي،  وبافتراض أن السلعة ملوثة للبيئة ويمكن للدولة مواجهة الضرر البيئ

لعة ى الس ق فرض ضريبة عل ا عن طري ي و.داخلي ة ف ة ورغب ان الدول ة ف ذه الحال ى ه ف

ة     ى فرض ضريبة بيئي لا شك إل ل ب ارة سوف تمي ن خلال التج ر م ة أآث ق رفاهي تحقي

ى حساب         .  منخفضة ى عل تج المحل وهذه الضريبة المنخفضة تعنى تحيزا إلى جانب المن
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ر المباشرة                 ة غي أثير الإعان ا نفس ت ة له ذه الحال المنتجين في الدول الأخرى وهى في ه

 ].٦[والتي تحسن من الوضع التنافسي للمنتجين المحليين 

د       ل تتزاي ي المقاب ة ف ي إلا أن ال الضرر البيئ ة الح زداد بطبيع اج ي ادة الإنت ع زي      وم

ارة       ي التج ي ف وقفهم التنافس ين م ة تحس ون نتيج ون المحلب ا المنتج ى يحققه اح الت الأرب

تلجأ    الدولية ومن ثم فان الدولة التى تريد تعظيم عائد   ة س ذه الحال ها من التجارة في مثل ه

ى                  ة الت ة الحدي اوية للمنفع وث مس ة للتل اليف الحدي د الضريبة بحيث تصبح التك إلى تحدي

ك    .يحققها المنتجون المحليون نتيجة تحسين وضعهم التنافسي في السوق          ى ذل اءا عل وبن

ى حساب   يتوقع تزايد الضرر البيئي نتيجة لمحاولة آل دولة تحسين وضعها التنا           فسي عل

 .البيئة وهى سياسة تضر بيئة العالم بصفة عامة

 :المشاآل المترتبة على اعتبار البيئة موردا عاما. ٢

ي تتحدد بواسطة الطلب                         ك السلع والت نعكس في أسعار تل      إن ندرة السلع الخاصة ت

ة               السلع  والعرض في إطار ميكانيكية السوق إلا أن ميكانيكية السوق هذه لاتصلج في حال

ة     ة العام وارد ذات الملكي ة  Common Property Resourcesأو الم ل البيئ فمن  .  مث

بمعنى أنة لايمكن استبعاد أي ) أي البيئة ( ناحية  لا توجد حقوق ملكية فردية لهذا المورد  

وث          .شخص من استغلال ذلك المورد     ومن ناحية أخرى فان قدرة البيئة على استيعاب التل

ة         ) نهائيةأي ليست لا  (محدودة   ة البيئ ومن ثم فان تأثير التلوث على الاقتصاد وعلى وظيف

ارجي    أثير خ و ت ة ه لعة عام ة  External Factorآس لال ميكانيكي ن خ يس م  ول

م                 .السوق ا ل وعلى ذلك فانه ما لم يأخذ الأفراد في اعتبارهم الآثار الجانبية لتصرفاتهم وم

بح مس       وف تص ة س ان البيئ حيحية ف راءات تص ذ إج ا تتخ وق طاقته      . Over تغلة ف

exploited.  
 

ابات             ة في السياسات والحس      وبناءا على يرى البعض يرى ضرورة التعامل مع البيئ

ة        لعة عام د              . الاقتصادية آمورد نادر وليس آس ة تحدي ا تكمن في عملي إلا أن المشكلة هن

رى بعض     وفى هذا   .الندرة النسبية للبيئة آمورد وآيفية تنظيم حق استغلالة          الخصوص ي
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ة   وق الملكي اديين أن تخصيص حق  Allocation of Clearly Definedالاقتص

Property Rights" " ة   .هي أحد مهام الدولة وق الملكي وطالما أن هناك نظام آامل لحق

انون    وة الق ذه بق ري تنفي  Complete System of Enforced Property"يج

Rights" ة من       فانه يمكن تحقيق تخصيص آفء لل م استخدام آفء  للبيئ موارد ومن ث

ا يعرف بالمصطلح         ة في السوق أو م  Coase خلال المفاوضات بين الأطراف المعني

Theorem] ر من طرفين                    إلا أنة ].  ٥ اك أآث ا يكون هن ادة م ة ع  عند إثارة مشكلة البيئ

لة توافر  خاصة عند تناول البيئة آسلعة  مما يزيد من التكاليف الإجرائية ويعمق من مشك             

ر متجانسة            ة       (المعلومات آما أنها تضع مجموعة آبيرة غي ة نظيف احثون عن بيئ مع  ) الب

بيا غيرة نس ة ص ة( مجموع ون للبيئ ون الملوث ة  ) .المنتج ان عملي ك ف ى ذل اءا عل وبن

ر                  ة والأآث تخصيص حقوق الملكية لاستغلال البيئة وفقا للمبدأ السابق أمر يصعب تحقيق

ه من الأفضل أن    .عية للدولة للتدخل في نظام السوقمن ذلك أنه قد يعطى شر   ومن ثم فان

ة     Environmentalيجرى تنظيم استغلال البيئة آمورد عام من خلال السياسات البيئي

Policy٧ [ وليس من خلال السوق.[ 

ر      أن الفك ن ش ل م ة تقل ذه النتيج يكية   -      وه ة النيوآلاس ى النظري ى عل أن - المبن   ب

سوف يترتب عليها تمنطق المنتجات الملوثة للبيئة حيث تتحقق أقل فرصة  التجارة الحرة   

ذا التمنطق للمنتجات            ة الأسواق حيث أن ه ى فعالي ة عل ة مبني ك النظري ك أن تل ة ذل بديل

ا تمكن  ة إذا م ي حال ط ف ق فق ة بمكن أن يتحق ة فرصة بديل ل تكلف ا لاق ة وفق ة للبيئ الملوث

 الاختلالات الحادثة في الاسواق نتيجة استغلال        صانعوا القرارات السياسية من تصحيح    

ة أو      البيئة بطريقة مثلى وهو أمر يصعب تحقيقة حيث لايتم عادة إصدار السياسات البيئي

ة الاقتصادية   -التجارية على أساس معيار معظمة الرفاهية        ادة   -المبنى على النظري ل ع  ب

رارات ا             اذ الق ات اتخ تم من خلال شبكة من         ما تكون هذه السياسات هي نتاج عملي ى ت لت

ل         غط لك وى الض الح وق ى المص ف عل الي تتوق ع وبالت ي المجتم ابكة ف ات المتش العلاق

 ].٨[المشارآين 

 :الشروط البيئية والتنافسية . ٣
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   الحرية مقابل التقييد ١٫٣

ة إلا أن             ة بصفة عام      على الرغم من أن حرية التجارة تؤدى إلى زيادة الرفاهية للدول

ة                 هناك   ى محاول دورهم إل دون ب ذين يعم أيضا خاسرين في أي عملية لتحرير التجارة وال

ة مصالحهم         ة لحماي ك القطاعات            . اتخاذ إجراءات حمائي ك بصفة خاصة تل ويتضمن ذل

وهذا الأمر   .التى لها موقف تنافسي ضعيف والتي تواجه ضغوطا من الواردات الأجنبية            

ة عل            ة والمتقدم دول النامي ة الجات          .ى حد سواء      يشمل آل من ال ع اتفاقي د توقي ى بع وحت

ر من  ي آثي ة ف د من أشكال الحماي اك العدي زال هن ة فلات ارة العالمي ة التج اء منظم وإنش

 .الدول والتكتلات الاقتصادية تحت مسميات مختلفة 

ة                         ة التجارة العالمي ة الجات و منظم م وظيف ذا يساعد في فه ة ه      والتوجه نحو الحماي

ر من خلال الشروط                  فمن ناحية ف  . ا لحد آبي ان اغراءات وضع القيود الحمائية يتم إيقافه

ادل التجاري                        ة تسهيل التب ان عملي ة أخرى ف ا من ناحي الملزمة في قانون دولي عام بينم

ة يكون من مصلحة هؤلاء          يترتب عليها أرباحا واضحة للصناعات التصديرية بحيث أن

اتهم    ة       المصدرين أن يعملوا على مؤازرة حكوم ادون بالحماي ة ضغوط من ين  في مواجه

ة مصالحهم ة  .لحماي إجراءات بيئي ة ب ة البيئ ان حماي ارة ف ر التج ابهة لتحري ة مش وبطريق

ة     (معينة يترتب علية تكاليف عالية لفئة قليلة       ة للبيئ افع      ) الصناعات الملوث ادة في المن وزي

رة ة آبي المنتجو).الشعب(لفئ أ صراع المصالح ، ف ة ينش نفس الطريق ن وب ون م ن المحلي

ع               ناحية سوف يشتكون من انخفاض قدراتهم التنافسية حيث أن الشروط البيئية سوف ترف

اه بعض                ا يحتمل اتج واردات آم ى منافسة ال درتهم عل ل من ق م تقل اليف ومن ث من التك

ة                    د يترتب علي ذي ق الصناعات إلى مناطق أخرى لا تفرض شروطا بيئية عالية  الأمر ال

وطني     إحداث تغير في هي    ى بالضرورة حدوث             ( كل الاقتصاد ال ر لا يعن ذا التغي إلا أن ه

ل      ة خاصة وأن الهيك ة القومي ي الرفاهي ومي أو نقص ف اد الق ارة للاقتص ضرر أو خس

رف        ا يع اليف أو م ل أي تك لا تحم تم ب ة ي ث البيئ اس أن تلوي ى أس دد عل د تح الي ق الح

ان    )Cost-free Pollution  of the Environmentبالمصطلح  ومن ناحية أخرى ف
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ة    تراطات البيئي ذ الاش البون بضرورة تنفي ى سوف يط ة العظم م الغالبي تهلكون وه المس

 .الضرورية لحماية البيئة 

ة                        ارة الدولي ا يتعلق بالتج ين فيم وجهين مختلف ين ت ز ب ا يمكن التميي ة فإنن وبصفة عام

 :والبيئة

ي :الأول  ة ف ة البيئ ين بحماي دى المهتم وى ل ع ق اك داف ى  هن ة للتوصل إل دول المتقدم  ال

ويساند هذا  .سياسة بيئية متشددة في صورة وضع قيود ومعايير بيئية على التجارة الدولية           

دول    ك ال ي تل ين والمصدرين ف ن المنتج د م ه العدي ذين -أصحاب المصلحة–التوج  وال

ما هو يرون أن المنتجات التى تنتج في دول أخرى لا يتوافر بها اشتراطات بيئية مماثلة ل             

الى   دول و بالت ك ال ات تل ا من حكوم ى دعم ع تتلق ي الواق ا هي ف م إنم ي بلاده ود ف موج

 .سوف تكون أقدر على المنافسة عالميا على حساب تدهور البيئة العالمية

اني  ة      :الث ى حري دا عل ا ستصبح قي رى أنه ة وي ك السياس د تل اآس ينتق اه مع اك اتج  هن

ات     ة الج وهر اتفاقي و ج ذي ه ارة ال ة  /التج ارة العالمي ة التج ك   .منظم ة لتل د الموج والنق

السياسة من مناصري حرية التجارة هو أن القيود على التجارة ليست هي السياسة المثلى        

ة                       وث البيئ اليف تل الأحرى فيجب أن يكون الهدف هو جعل تك لمواجهة تدهور البيئة وب

ة    تدفع مباشرة بواسطة من يلوثونها في داخل الدولة أي أن السياسة             يجب أن تكون موجه

ة        ق علي ا يطل رة أو م داخل مباش ي ال وث ف ببي التل و مس  Internalization ofنح

Environmental Costs"."  

رى    ة           Easty      وي ادة الرفاهي ى زي ؤدى إل أنه أن ي ابقين من ش أن آلا الاتجاهين الس

ة         ة والمحافظ حة العام ين الص أنه تحس ن ش ة م ة البيئ ث أن حماي ادية حي ى الاقتص  عل

ة              ادة الرفاهي أنه أيضا زي ا من ش ود عليه الموارد ،آما أن تحرير التجارة وعدم فرض قي

 ].٨[ومن ثم فانه يجب النظر لكلا الاتجاهين على انهما متكاملين أو على الأقل متوافقين 

ة    ام بالبيئ رورة الاهتم ع ض ه م رى ان اه ي اك اتج ى أن هن ارة ال در الإش ا يج      آم

ة هو فى      والمحافظة عليها    إلا أنة يجب أن يكون الدور الأساسي لمنتظمة التجارة العالمي
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فات       ات والمواص م السياس يس رس واق ول تح الأس اري وف ادل التج هيل التب ر وتس تحري

 .البيئية حيث أن هناك أآثر من جهاز يتبع الأمم المتحدة يهتم بقضايا البيئة

 : المعايير البيئية والتنافسية الوطنية٢٫٣

 يمكن القول بأن الدول التى تقود المسيرة الاقتصادية في العالم الآن هي في وضع                     لا

اق في المنافسة            تنافسي سيئ أو أن أي من مشاآلها الاقتصادية يمكن أن تعزى إلى الإخف

دول نحو                  ذه ال ام السياسات    "في الاسواق العالمية،ومن ثم فان التوجه المتزايد من ه إقح

ز التنافس   ة  " يةمن أجل تعزي ة     National Competitivenessالوطني  يجب النظر إلي

وم التنافسية            . بكثير من الحذر   ل مفه ويحذر بعض المهتمين بالسياسات الاقتصادية من نق

ة     والذي يناسب عملية المقارنة بين المؤسسات الإنتاجية إلا أنة لا يصح استخدامه للمقارن

ان          ].  ٩[بين الدول    ال إذا آ ى سبيل المث ة للمؤسسات المتنافسة يختلف          فعل و الإنتاجي نم

ى      وى عل ى لا تق ة الت لاس المؤسس ى إف د يعن ك ق ان ذل ى أخرى ف ة إل ن مؤسس را م آثي

ة بالمؤسسات الأخرى                      اج الوحدة بالمقارن اليف إنت ا تخفيض تك المنافسة حيث  لا يمكنه

ة               . ومن ثم تخرج من السوق      ان الأمر يختلف حيث أن نظري دول ف ا بالنسبة لل زة  أم المي

ة لكل            النسبية لتكاليف الإنتاج تنص على أن قيام التجارة الدولية من شأنه تحسين الرفاهي

اج أي من                          بية في إنت زة نس ا أي مي يس له ى ل دول الت المشارآين في التجارة حتى لتلك ال

ان         .السلع بالمقارنة بالدول الأخرى    ة ف ة للإنتاجي و مختلف اك معدلات نم افتراض أن هن وب

ل  إحداث الت  ة مث بة المعروف ة من خلال السياسات المناس ارة يمكن تحقيق ي التج وازن ف

ة                       ل من قيم ان تخفيض سعر الصرف يقل تعديل سعر الصرف حيث أنة في هذه الحالة ف

حقيقة أن معدلات التبادل للدولة يمكن أن تتراجع          . الصادرات ويرفع من تكلفة الواردات    

مر يمكن التغلب علية أيضا ولا يشكل في الواقع خطورة في مثل هذه الحالة إلا أن هذا الأ

ى شراء                   ال عل ة إذا زاد الإقب تهلكين حيث أن وة الشرائية للمس ما لم يصاحبة انخفاض للق

ا      ة لتمتعه بيا نتيج ى نس ودة أعل ل وج عار أق وق بأس ى الس دخل إل ى ت ة الت لع الأجنبي الس

ة   بإنتاجية عالية ففي مثل هذه الحالة فقط فان مصطلح ف  Nationalقدان التنافسية القومي

competitiveness يمكن أن يكون ذا معنى  . 
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ي       ادية ف يرة الاقتص دة للمس دول الرائ ن ال ى أي م ق عل ك لا ينطب ان ذل ك ف ع ذل      وم

ذه          ) الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليابان آندا     (العالم وة الشرائية في ه حيث أن الق

ال      الي            الدول سارت في نموها ب ي الإجم دخل المحل و في ال الي  ].  ٩ [توازي مع النم وبالت

يس بمستوي                    ة ول ة المحلي و الإنتاجي فان نمو مستوي المعيشة يرتبط مباشرة بمستوي نم

ان    ة ف ات الإنتاجي بعض المؤسس بة ل ة بالنس دول الأخرى ألا أن ة بال ة مقارن و الإنتاجي نم

د      والاندماج في السوق  Globalizationتزايد العولمة    ى تزاي ؤدى إل  العالمي يمكن أن ي

الضغوط التنافسية على تلك المؤسسات ومن ثم فان تأثير الإجراءات البيئية على قدراتها             

 .التنافسية يمكن أن يكون معنويا

ربط     ة ت ة ملزم ع اتفاقي ى توقي و صل إل ي الت ة ف دول المتقدم ة ال ان رغب ا ف ن هن      وم

ة الأمر ا         ة هي في حقيق ة في       التجارة بالبيئ ستمرارا لسياسات تكريس المصالح والرغب

ر التجارة                   ة وتحري د العولم رد فعل لتزاي الاحتفاظ بتنافسيتها العالية في السوق العالمي آ

وتزايد الضغوط التنافسية على بعض مؤسساتها الإنتاجية نتيجة لتزايد القدرات التنافسية            

ى اقتحمت السوق  و الت ي النم ذة ف دول الآخ ل بعض ال ن قب المي وأصبحت تشكل م  الع

ة                 .تهديدا لمنتجاتها في السوق      ة عالي ة الأمر بشروط بيئي زم في حقيق ة تلت فالدول المتقدم

درتها                     ي تخفيض ق ؤدي أل اتها وت ى مؤسس ا عل ولكنها تعتبر أن تلك الشروط تشكل تكاليف

ة من منظور  إلا أن. التنافسية مقارنة بالدول النامية التى لا تلتزم باشتراطات بيئية مماثلة       

و    ون ه ة يجب أن يك ة عالمي ة بيئي دف الرئيسي لأي سياس ان اله ة الاقتصادية ف السياس

أثر        حماية البيئة العالمية أما تحقيق وفر للتكاليف للمؤسسات الإنتاجية فيمكن قبوله فقط آ

 .جانبي للسياسات البيئية لا أن يكون بالضرورة المبرر لوضع سياسة بيئية صارمة

 :بعض الدراسات المتعلقة بالمعايير البيئية والتنافسية  نتائج ٣٫٣

ز                 ى تحفي      يرى البعض أن ربط التجارة بالبيئة في اتفاقية عالمية من شأنه أن يعمل عل

أن   ]Van der linder ]10 و Porterوتشجيع الابتكارات ويرجح آل من  ة ب  أن المقول

درة اليف وخفض الق ع التك أنها رف ة من ش تاتيكية الشروط البيئي ية هي نظرة اس  التنافس

ع حيث                  تهلكين وهو أمر يخالف الواق ة والمنتجات واحتياجات المس ات التقني تفترض ثب
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ى هي أحد                      ارات الت ة و بالابتك ق بالتقني ا يتعل يجب أن تكون النظرة ديناميكية خاصة فيم

ة    Competitivenessالأسس الرئيسية للتنافسية     ا   . في الاسواق العالمي لات وإحدى المج

ة الخضراء     ل  Green Technologyالمرتبطة بالتجارة والبيئة هو ما يعرف بالتقني  مث

 وغيرها ومن ثم فان هناك احتمالات آبيرة Organic Agriculture الزراعة العضوية

ا        دة وربحيته بأن تطبيق الشروط البيئية وحماية البيئة يمكن أن يعطى فرصة لأعمال جدي

ع          جيدة ومن ثم تحفيز المؤسس     ات الإنتاجية لابتكار تقنى جديد ونظيف نتيجة الربح المتوق

دفعهم            د وأن ت ى لاب دة الت ة الجدي ى الاشتراطات البيئي ة عل وأيضا نتيجة للضغوط المترتب

 ].١٠[للتطوير والابتكار

     إلا أن هناك في الواقع العديد من الشواهد التى توضح أن الإجراءات البيئية يمكن أن               

م  . فاع التكاليف الإنتاجية و تقلل  من الحجة السابقة       تؤدى إلى ارت   آما يثار التساؤل لماذا ل

ة إلا تحت وجود ضغط                        ق الشروط البيئي ة من جراء تطبي تتحقق تلك الأرباح المزعوم

اليف إضافية وليست فرصة                       ع تك ة تشكل في الواق ة البيئ خارجي والإجابة هي أن حماي

 ].٩[يقة الأمرلزيادة آفاءة استخدام الموارد في حق

ان       دول            Gaffe     من ناجية أخرى ف ة دراسة أجريت بال ل مائ اموا بتحلي  و آخرون   ق

ية    ى التنافس ة عل ريعات البيئي أثير التش ا أن ت ى توصلوا إليه ة الت ت النتيج ة وآان المتقدم

 : العالمية لتلك الدول يعتبر ضئيل نسبيا وذلك للأسباب الآتية

ة وهي مؤسسات ضخمة             بالنسبة لمعظم الم     :أولا   دول المتقدم ة في ال ؤسسات الإنتاجي

ة                  اليف الكلي فان تكاليف تحقيق الاشتراطات البيئية المطلوبة يشكل جزءا ضئيلا من التك

 .لتلك المؤسسات

ا  اون    :ثاني ة التع فة خاصة دول منظم دول وبص ك ال ي تل ة ف روط البيئي م الش   أن معظ

ة          والتي تشكل التجارة الب     OECDوالتنمية   ر شروطا متقارب ينية لها الجزء الأعظم تعتب

 .جدا  بحيث  يمكن اعتبارها شروطا واحدة

ين              :ثالثا ة ب ات الرئيسية للشروط البيئي رو ق  أن الشرآات متعددة الجنسيات لم تستغل الف

 .الدول لإعادة توظيف مواردها أملا في تحقيق فوائد نتيجة اختلاف تلك الشروط
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ر ابق ي ل الس ى       والتحلي دة اقتصاديا ف دول الرائ بة لل ل بالنس ى الأق ة عل الى أن جح بالت

ا في إطار شروط                       ة اقتصاد أي منه ر عولم العالم يجب عدم المبالغة عند التحدث عن أث

 ].10[بيئية عالية 

 :وضع البيئة في إطار الجات ومنظمة التجارة العالمية .  ٤

 : بعض بنود الاتفاقية التى تشير إلى البيئة١٫٤

ة         ١٩٤٧   تم وضع اتفاقية الجات عام           بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتحسين الرفاهي

ة         م          .الاقتصادية عن طريق التوجه نحو تحرير التجارة الدولي ة ل ط التجارة بالبيئ إلا أن رب

ة الأمر         ة في حقيق ك الاتفاقي اك بعض        .يأخذ مكانا في تل ان هن ة أخرى ف ة من ناحي إلا أن

ا          البنود في اتفاقية ال   بعض أنه د ال ى يعتق ة والصحة و الت ة البيئ ى حماي جات التى تشير إل

ة  ارة بالبيئ ربط التج رر ل ا آأساس ومب ان .  يمكن اتخاذه ال ف بيل المث ى س  Carstenعل

ات          ق إجراءات الصحة وصحة النب ة تطبي أن اتفاقي د ب  Agreement on the  يعتق

Application of Sanitary and Phytosanitary Measures “ "  وان آانت لا

ة   ي النهاي ا ف ة إلا أنه تها البيئي ر سياس دول الأخرى بتغيي ب ال أي إجراءات تطال تسمح ب

وضعت لحماية البيئة والصحة ويمكن استخدامها آمبرر لربط التجارة بالبيئة استنادا إلى            

ة اآل البيئي ة المش ي تل  ].  ٣[انتقالي ه ف ا يدعم ه م يس ل ع ل ي الواق رر ف ذا المب ك إلا أن ه

الاتفاقية حيث تنص الاتفاقية السابقة صراحة إلى أنة لا يجوز استخدامها بطريقة مستترة             

دول    ب ال راءات تطال أي إج مح ب ا لاتس ا أنه ة آم ارة الدولي ي التج تحكم ف ن أو ال د م للح

 .الأخرى بتغيير سياستها البيئية

د               أن البن د ب بعض يعتق ان ال ا   ١١      من ناحية أخرى ف ة الج ت يسمح بفرض    من اتفاقي

ة تحت ظروف         ة للمنتجات المحلي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة على الواردات المماثل

رى  ة وي ي  Chakarianمعين ة ف وارد الداخل ى الم ك الضريبة تشمل الضريبة عل  أن تل

ة         (إنتاج تلك السلع      دخل في التجارة الدولي ى ت ا من             ) الت ة م ر بطريق ي يمكن أن تغي والت

ة يسمح بفرض                    الا.صفاتها النهائية  د من الاتفاقي ذا البن أن  هناك خلافا حول ما إذا آان ه

م             الملحق رق د تفسير الحاشية ب ذا الخلاف خاصة عن ضريبة على الطاقة أم لا ويتزايد ه
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)II ( –)  footnote annex II   (    ادة راءات المض دعم والإج ة ال ن اتفاقي م

"“Agreement on Subsidies and Countervailing measures    ي تقضى والت

رض     مح بف ي يس ة والت ة الإنتاجي ي العملي تهلاآية ف دخلات الاس ن الم د م ة تع أن الطاق ب

ا   رجح   "  Border Tax Adjustment"ضريبة حدود عليه ذه   Carsten حيث ي أن ه

اء أو فرض ضريبة أو تخفيف                الحاشية يمكن أن تسمح بمعاملات مختلفة بدءا من الإعف

ى تستخدم في              الضريبة أو وضع ضريبة م     وت الت ات والزي ة آالمحروق تغيرة على الطاق

ية           ق بالتنافس ة تتعل ات هام كل انعكاس ن أن يش ا يمك و م ديرية وه لع تص اج س إنت

"Competitiveness   "         ا ار الآن بشدة في المناقشات الاقتصادية في أوروب ي تث والت

 ].٥[وأمريكا

ل           بعض مث ان ال ك ف رى   "Demaret  Stewardson" إلا أنة على العكس من ذل في

ة       ا بمثاب ة ولكنه ي نصوص الاتفاقي ا ليست ف ة حيث أنه ر ملزم ية هي غي ك الحاش أن تل

ة أورجواي     Gentleman’s  Agreement اتفاق جنتلمان  خلال المفاوضات في جول

ر    ام الضرائب التصاعدية غي ق نظ ى تطب دول الت ن ال ل م دد قلي ط لع ديمها فق م تق د ت وق

 .Commutative Indirect Taxes    [11]لمباشرة

ة               ٢٫٤ ارة العالمي ة التج   تقرير لجنة التجارة والبيئة للمؤتمر الوزاري الأول لمنظم

 :في سنغافورة 

ام             ل ع اع مراآش في أبري ة في اجتم ة التجارة والبيئ ذه   .١٩٩٤      تم تشكيل لجن و ه

ام            ذ ع ر        ١٩٧١اللجنة آانت موجودة في واقع الأمر من ا ظلت غي يط    .نشطة    لكنه د أن وق

د         ذي عق بهذه اللجنة برنامج مكثف وتقديم تقرير إلى المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة وال

ن  رة م ي الفت مبر ١٣-٩ف نغافورة ١٩٩٦ ديس ي س ة هي  .ف ام اللجن ت إحدى مه د آان وق

ة               ة عالمي إلا .بحث إمكانية وضع اشتراطات وقيود بيئية على التجارة في إطار اتفاقية بيئي

د من                         أن الت  م يتضمن العدي بعض ل دعى ال ا ي نغافورة آم ة في س ى المنظم دم إل قرير المق

ن        د م د العدي ان موضع نق ذي آ ر ال ة الأم ل اللجن تها داخ م مناقش ى ت الموضوعات الت
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م                           د ت ر ق أن التقري بعض ب دعى ال ا ي ة والحكومات في الغرب أو آم ة البيئ منظمات حماي

 ].١٢[من الأطراف في حالة استياءصياغته بطريقة ترضى الجميع ولا تجعل أي 

ي   لاح البيئ وات للإص اذ خط ا اتخ ى دون م نغافورة انته ؤتمر س ان م م ف ن ث      وم

Environmental Reform        ذي ا أو أي توصيات محددة الأمر ال ة وقته   آما قيل عن

دعوى ضرورة                  ة ب ط التجارة بالبيئ آان موضع انتقاد الكثيرين ممن ينادون بضرورة رب

 ].١٢[ الاعتبار أثر انتقالية المشاآل البيئية عبر الحدودالأخذ في

ارة ٣٫٤ ة التج ار منظم ي إط ة ف ارة بالبيئ ربط التج ناعية ل دول الص ررات ال  مب

 :العالمية

ل إصلاح الجات              ة مث ة التجارة    /     إن الدعاوى المثارة الآن تحت مسميات مختلف منظم

 دعاوى لربط التجارة الدولية هي في حقيقة الأمر GATT/WTO  Reform  العالمية 

ة وعات(بالبيئ ن الموض ا م ض ) أو بغيره أن بع ذا الش ي ه ناعية ف دول الص دم ال وتق

 :المبررات  أهمها ما يأتي 

ارة الحرة /    إن هدف الجات :أولا ط التج ة لايمكن أن يكون فق ارة العالمي ة التج منظم

"Free Trade " ى اليف    بل يجب أن يكون بالأحرى التجارة بناءا عل بية للتك زة النس  المي

ذا                  وأن التجارة بالأحرى يجب أن تكون خالية من أي آثار يمكن أن تشوه المنافسة ومن ه

ا            المنطلق فان الإجراءات التى تتخذ آي تتحمل الدولة الآثار الجانبية المترتبة على تلويثه

ة فرض  بما في ذلك إمكاني”Measures to Internalize External Effects“للبيئة 

وث  ال التل ى انتق ر  “ Transboundary Pollution Taxes“ضرائب عل و أم  ه

 .مقبول ويتمشى مع هدف التجارة الحرة

ى أن                 :ثانيا ة بمعن  إن مشكلة انتقال التلوث بين الدول لايمكن حلها من خلال سياسة وطني

ة      مبدأ السلطة العليا التى  تحدد السياسة البيئية الخاصة بالدولة هو وهم غ             ر ممكن تحقيق ي

وث من  ة التل ك المشكلة أي انتقالي دة ولكن يمكن حل تل ى ح ة عل ى مستوي آل دول عل

خلال القيود التى تحكم العلاقات الدولية ومن ثم فانه لابد من التوصل إلى تحديد الحالات           

و دى                    دول الأخرى خاصة وأن إعلان ري التى يسمح فيها بالتأثير في السياسات البيئية لل



 هـ ١٤٢١، ٤ية لجمعية الاقتصاد السعودية  ، الد الثاني ، ع السلسلة العلم: دراسات اقتصادية 

 

 ٢٧

  ينص على أنة لا يجب أن تضار بيئة الدول الأخرى من   Rio Declarationرو  جاني

 .جراء الشروط البيئية السيئة لإحدى الدول

     واستنادا إلى ذلك فانه لابد من وجود ترتيبات تسمح بتقسيم عادل لتكاليف الوقاية من               

 هنا فان الدول المتقدمة ومن. الضرر البيئي الناشئ عن انتقالية المشاآل البيئية بين الدول   

ارة   ة التج ن خلال منظم ة م ار اتفاقي ي إط كالية ف ذه الإش ة له ى وضع صيغة قانوني تتبن

 . العالمية تربط التجارة بالبيئة

 :  مشاآل الربط بين التجارة الدولية والبيئة فى إطار منظمة التجارة العالمية٤٫٤

ى ا          اك الآن              لاشك أن هناك حاجة وضرورة ملحة للحفاظ عل ا أن هن ة آم ة العالمي لبيئ

ك القضية          دين بتل الميين متزاي اك مشكلات ناشئة      .اهتمام وإدراك ع ولاشك أيضا أن هن

ة إضافة                         ة القومي ة السياسات البيئي دول تحد من فعالي ر ال ة عب عن انتقال الأضرار البيئ

هلاك المتزايدين للمشاآل التى تحيط بالعالم آكل والمترتبة على الأنشطة الإنتاجية والاست        

طح        توى س اع مس رارة الأرض وارتف اع ح ة الأوزون وارتف ل طبق ل تآآ الم مث ي الع ف

ة           .البحار والمحيطات  ى البيئ اظ عل دولي من أجل الحف اون ال تم التع ك القضايا تح وآل تل

 .العالمية وضمان التنمية المستدامة

ا                م المتحدة من خلال منظماته ان الأم ي ف د            وعلى الصعيد العمل ة ق ا المعني  وبرامجه

ة         م المتحدة للبيئ امج الأم ل برن ذا الخصوص مث  Unitedاتخذت خطوات إيجابية في ه

Nations Environmental Program  "  ة ى بالتنمي د يعن م جدي اء قس وإنش

تدامة    Department for Sustainable Development   United Nationsالمس

UNDSD” "  ة للمساعدة   وعلى الرغم من الأن .وغيرها شطة المتزايدة للمنظمات العالمي

راءات   م تتعرض لإج ا ل ة إلا أنه اعدات المقدم ة أو المس ة العالمي ى البيئ اظ عل ي  الحف ف

التطبيق وان آانت                تختص بالربط بين التجارة والبيئة نظرا للمشاآل الكثيرة التى تتعلق ب

ين ا   وه من حين لآخر عن الصلة ب رامج تن ة اللجان والب ة غالبي ارة الدولي ي التج و ف لنم

تدامة   ر المس تهلاآية غي ة والاس اط الإنتاجي ة للأنم ة نتيج دهور البيئ -Nonوت

Sustainable Production and Consumption Patterns ]13 .[ 



 الملاح، جلال عبد الفتاح، التجارة الدولية والبيئة في إطار منظومة عالمية وبعض الاعتبارات للدول النامية

 

 ٢٨

ة            اون والتنمي ة التع ل منظم ائد الآن داخ اه س اك اتج رى فهن ة أخ ن ناحي ة م      إلا أن

ة         ومدعم من الولا  OECD  الأوروبية  ق علي ا يطل ى م ان لتبن دا والياب ات المتحدة وآن ي

ة    " الآن ة التجارة العالمي انون منظم ديل ق  Reform of the GATT"إصلاح وتع

/WTO Regime ` "          ة ة عن منظم ة منبثق اوض لاستصدار اتفاقي ا التف يح له ذي يت وال

زام القانو  وة الإل ا ق ون له ة تك ارة والبيئ ين التج ربط ب ة لل ارة العالمي ة التج إلا أن ] .٥[ني

ى                     ات الت د من العقب اك العدي إنجاز تلك الاتفاقية ليس بالأمر السهل أو البسيط حيث أن هن

 :تعترض التنفيذ و التى يعتبر أهمها ما يأتي 

ر       :أولا  ة حص ة وآيفي اآل البيئي ة المش ى انتقالي ا عل ر ينصب أساس ام الأآب   إن الاهتم

ببة للتل       ة المس ا فى الدول ة   الأضرار داخلي ق علي ا يطل   Internalization ofوث أو م

Pollution " "         ات حدوث ة إثب ل آيفي ذ مث ة تعوق التنفي ومن ثم فان هناك مشاآل حقيقي

لع   اج الس ه من خلال إنت ة أم انتقال ي بصفة عام وث البيئ ل يتضمن التل ال وه ذا الانتق ه

 .سهالداخلة في التجارة و تلوث البيئة وما مقدار هذا التلوث وآيفية قيا

ة              :ثانيا ة أو النامي دول المتقدم   أن بعض الدول خاصة التى تميل إلي الحماية سواء من ال

ة                            واع من الحماي يئا بهدف وضع أن ة استخداما س ذه الاتفاقي ل ه ي استخدام مث أ إل قد تلج

تترا         ا مس كل دعم ذي يش ر ال واقها الأم ى أس ات إل اذ بعض المنتج ة نف تترة لاعاق المس

 . في تلك الدولللمنتجين المحليين 

ة   :ثالثا  Transboundary  إن مبدأ التعويض أو فرض ضرائب انتقال الأضرار البيئي

Pollution Taxes" "         دول الصناعية هو أمر يصعب ر في ال د آبي والذي بحظي بتأيي

ده  ا    .تحدي ددة وم ه ضوابط مح ال أم توضع ل بيل المث ى س دول عل ده لل رك تحدي ل يت فه

 . ي الحالات العامة أو الخاصة التى يطبق عليهاطبيعة تلك الضوابط وما ه

ز                 :رابعا دأ التميي تهج مب ة تن   إن التكتلات الاقتصادية الرئيسية وبعض التجمعات الإقليمي

دول                        ا مع ال وث في تعامله ال التل ومن ثم فقد تلجأ إلي التمييز في التعامل مع مشاآل انتق

 .خارج التكتل
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ة بلا شك منازعات شديدة                 إن تطبيق مثل تلك الإجراءا       :خامسا ت سوف يترتب علي

راء في                       ى خب اج إل ى تحت ذه المنازعات الت بين الدول فمن سيكون له سلطة الحكم في ه

اح                    ر مت ة وهو الأمر الغي ة علي البيئة والتلوث وتحديد التلوث الناتج والأضرار المترتب

بة عن  ر مناس الي فهى غي ة وبالت ي المنظم ة فض المنازعات ف ي لجن ق الآن ف دما يتعل

 .الأمر بالبيئة

 : ناميةلالخلاصة وبعض الاعتبارات للدول ا. ٥

ود المسيرة                     يتضح مما سبق أن الشروط والإجراءات البيئية في الدول الرائدة التى تق

ك الشروط            ق تل اليف تطبي ة  وأن تك الاقتصادية في العالم هي شروط وإجراءات متقارب

ر      ة الأم ي حقيق كل ف راءات يش اتها      والإج اليف لمؤسس الي التك ى إجم ئيلا ف زءا ض ج

 .الإنتاجية الضخمة

      من ناحية أخرى فان ما يثار حول إمكانية هجرة بعض الشرآات من الدول المتقدمة              

ة                      ق شروطا بيئي ى  دول أخري لا تطب ة إل ة عالي التى تطبق مواصفات واشتراطات بيئي

ى الآن صحته         ي حيث أن      عالية هو أمر مشكوك فيه ولم يثبت حت ع الفعل  من خلال الواق

 Locationمتطلبات التقنية الحديثة وتوافر الخبرات والعوامل الأخرى المحددة لتمنطق         

ا                       ه فيم الي فان ذا التمنطق وبالت ر في ه دور الأآب ة تلعب ال الموارد والاستثمارات العالمي

 نتيجة الاختلاف في يتعلق بالتنافسية وادعاء الدول المتقدمة من انخفاض قدرتها التنافسية   

ة       ي حقيق ا هو ف ك الادعاء إنم الأمر الواضح أن ذل ة ف ايير والشروط البيئي اليف  المع تك

الأمر مبرر لتكريس المصالح حيث أن الدول المتقدمة تطبق شروطا بيئية متقاربة آما لا 

المي   ي السوق الع ية ف درة التنافس ا للق اء بافتقاره ا الادع بة للعلاق.يمكنه ا بالنس ين  أم ة ب

 .الشروط البيئية العالية و تحفيز الابتكارات علي الإطلاق فهو أيضا أمر مشكوك فيه

     ولا تعنى الاستنتاجات السابقة أنة لاحاجة للدول النامية بتطبيق الإجراءات والشروط 

ر     ق ب ا يتعل بط البيئية العالية للحفاظ على البيئة المحلية أو العالمية إلا أن الأمر الهام هو م

دول حيث                     ك ال ى تل التجارة بالبيئة من خلال منظمة التجارة العالمية وانعكاسات ذلك  عل

ذ      ة من ارة العالمي ة التج ي منظم ة ف ى طرحت للمناقش اك بعض الموضوعات الت أن هن
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دعيم            ١٩٩٥إنشائها عام     من قبل الدول الصناعية الكبرى والتي تهدف بالدرجة الأولى لت

مواجهة القدرات  التنافسية المتنامية لبعض الدول النامية في إطار            قدراتها  التنافسية في     

ة      ارة العالمي ر التج ة وتحري د العولم اك      .تزاي ان هن ة ف ارة والبيئ ى التج افة إل وبالإض

موضوعات أخرى مطروحة للمناقشة على رأسها موضوعات التجارة  وشروط العمل                

تثمار ارة والاس دول الصنا.  والتج نجح ال م ت ا ل ن خلال ولم ات م رار الاتفاقي ن إق عية م

ات في            ك الاتفاقي رار تل ر مباشرة لاق ة غي منظمة التجارة العالمية فإنها تلتف الآن بطريق

ات   ك الاتفاقي دول للانضمام لتل اقي ال دعو  ب م ت ن ث ي وم اون الأوروب ة التع إطار منظم

ة  ال    ارة العالمي ة التج لال منظم ن خ ا م هل عرضها و إقراره الي  يس وة  وبالت ا ق ى له ت

ى فرض الشروط والتحقق                     در عل ر أق م تعتب الإلزام والمحاسبة وفرض العقوبات ومن ث

 ].14[من تنفيذها

ات إلا أن                  ك  الاتفاقي ا تل روج به      ولا تعجز الدول المتقدمة عن إيجاد المبررات التى ت

رآات     يات والش ة الجنس رآات متعدي دى الش ة ل و الرغب ك ه ي وراء ذل رك الأساس المح

رد فعل                       ا ة آ ة في الاسواق العالمي يتها العالي اظ بتنافس دول في الاحتف ك  ال لعملاقة في تل

دول                      ل منتجات بعض ال ك المؤسسات من قب ى تل لتزايد العولمة والضغوط التنافسية عل

و  ي النم ذة ف ي أي مفاوضات      .الآخ ة ف ارة والبيئ ية التج رح قض م ط ا ت إذا م الي ف وبالت

جارة العالمية فانه لابد أن يكون هناك رؤية وتصور واضح          مستقبلية من خلال منظمة الت    

ؤثر                  ة سوف ت ة المتوقع للدول النامية في تلك المفاوضات حيث أن انعكاسات تلك الاتفاقي

 .على أوضاعها التنافسية وشروط التبادل التجاري لها في السوق العالمي

 :تلك المفاوضات     وفيما يلي أهم النقاط التى يجب أخذها في الاعتبارات في 

 :صياغة الاتفاقية:  أولا

ة الجات أو            لم يكن للدول النامية دور يذآر  في صياغة الاتفاقيات المنبثقة عن منظم

ائها   ذ إنش ة من ي الاتفاقي ارآتها ف دم مش ا ع دة أهمه باب عدي ة لأس ارة العالمي ة التج منظم

ى عدم ا       لتخطيط ونقص الدراسات و    والانضمام إليها فقط منذ سنوات قريبة بالإضافة إل

ا من           .  الخبرات التفاوضية والرؤية الواضحة    وفي نفس الوقت فان الدول المتقدمة بما له
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خبرات ودراسات وقدرات تفاوضية تحاول أن تفرض رؤيتها ومصالحها في أي اتفاقات        

ة         ار منظم ي إط اوض ف دة للتف وعات جدي ة إدراج موض ى محاول ت عل ا دأب دة آم جدي

ا وبصفة       .لمية تخدم مصالحها الاقتصادية   التجارة العا  ة دائم دول المتقدم تأثرت ال د اس وق

م عرضها                 ة ث ات الدولي خاصة الولايات المتحدة و المجموعة الأوروبية بصياغة الاتفاقي

دول              ه يجب أن يكون لل بعد ذلك على باقي دول العالم للموافقة على ما جاء بها وعلية فان

ا              النامية والتي تشكل الأغلبية ف     الم واضحة تطرحه ة ومع ة رؤي ي منظمة التجارة العالمي

في المفاوضات ودورا في صياغة الاتفاقية بما يحقق توازنا في المصالح ولا ينتقص من    

 . قدراتها التنافسية أو يضع أعباءا إضافية علي منشآتها دون مقابل مناسب

 :مبدأ الأعباء العادلة:  ثانيا 

ى تضر                       إن الدول المتقدمة قد قا     د من المنتجات الت اج العدي ة بإنت رات طويل مت ولفت

م يكن                        ة ول ة للبيئ دة وتصدير السلع الملوث الم لسنوات عدي ة الع بالبيئة وقامت بتلويث بيئ

ص      رارة الأرض ونق ة ح اع درج ا ارتف وث،  وم ك التل ي ذل ة أي دور ف دول النامي لل

ي المحيط  اه ف اع سطح المي ي الغلاف الجوى وارتف ا إلا الأوزون ف ار وغيره ات والبح

ة           دول المتقدم ك          .  نتيجة للأنشطة الملوثة للبيئة لسنوات طويلة في ال ى تل ان عل م ف ومن ث

ة الأرض                ذ قم ر من ذى أق دأ  ال ا للمب ة وفق الدول أن تتحمل عبئا أآبر مقارنة بالدول النامي

أيضا في    وينطبق هذا المبدأ    " التزامات عامة ولكن مختلفة الأعباء    " ١٩٩٢فى ريو عام    

 .حالة أي اتفاقات للربط بين التجارة الدولية والبيئة

 :مبدأ الحوافز: ثالثا 

ة     روط البيئي ق الش ى تطبي جيعها عل ة لتش دول النامي وافز لل اك ح ون هن      يجب أن يك

ة بالنسبة                       ة ستكون مرتفع ك الشروط والإجراءات البيئي ق تل ة تطبي العالية حيث أن تكلف

ة        للكثير من هذه الدول و     ويمكن أن   .  تقلل بالتالى من قدرتها التنافسية في الاسواق العالمي

دول     ي ال ة ف ات الإنتاجي ة  للمؤسس ة أو فني اعدات مالي ة مس ي هيئ وافز ف ك الح ون تل تك

ة       ة والنامي دول المتقدم النامية خاصة وأن تقرير سنغافورة يشير إلى أهمية التعاون بين ال

 .لوثللحفاظ إلى البيئة العالمية من الت
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 :في حالة توقيع اتفاقية عديدة الأطراف:  رابعا 

ددة الأطراف               ات متع      تشمل اتفاقية الجات ومن ثم أيضا منظمة التجارة العالمية اتفاقي

ة                  دول الموقع ا إلا ال زم به ملزمة لكل الأعضاء بالمنظمة واتفاقيات عديدة الأطراف لايلت

ا  ى ت ].  15[علبه دول الصناعية إل د ال د تعم ة   وق ا من خلال منظم ا بينه ة فيم ع اتفاقي وقي

رح الآن             ا هو مقت ى غرار م ة عل التعاون الاقتصادي الأوروبي للربط بين التجارة والبيئ

ى    بالمنظمة بالنسبة لاتفاقية ضمان حرية الاستثمار ومن ثم تدعو باقي الدول للانضمام إل

ك      وآما تقد . الاتفاقية وعرضها من خلال منظمة التجارة العالمية       م فان الشروط البيئية بتل

اج                   ادين الإنت الدول هي شروط متقاربة آما أن معظم هذه الدول قد انسحبت تقريبا من مب

ة                      دول النامي ا لل ا وترآته ود وغيره ل صناعات البلاستيك والجل ة مث شديدة التلويث للبيئ

ة في صياغتها              دول النامي م تشارك ال بقة ل ة مس يجب  ومن ثم فانه في حالة عرض اتفاقي

 .التمسك بأن تكون تلك الاتفاقية عديدة الأطراف لا تطبق إلا على الموقعين عليها

ددة              :  خامسا ة متع في حالة الاستقرار على فرض ضريبة انتقال التلوث من خلال اتفاقي

 :الأطراف

دأ الضرائب للحد من                          ى رفض مب ة عل دول النامي د ال رغم من ضرورة تأآي      على ال

ة   في           التلوث المنتقل عن    دراتها التنافسية إلا أن د من ق ك بالتأآي  التجارة حيث سيحد ذل

وث         ال التل وث من خلال ضريبة انتق حالة الاستقرار على الربط بين التجارة وانتقال التل

 :في اتفاقية متعددة الأطراف وملزمة لكل أعضاء المنظمة فانه يجب مراعاة الآتي 

ارة العالمي    - ١ ة التج م منظم ن ث ات وم ي      ج التمييز ف ادية ب تلات الاقتص مح للتك ة تس

ل الأمر                 دول خارج التكت ى ال ى عل المعاملة الضريبية بمعنى إمكانية فرض ضرائب أعل

الذي يمكن أن تستخدمه بعض التكتلات لزيادة قدراتها التنافسية في مواجهة الدول خارج         

ل ريبي      .  التكت ة الض ي المعامل ز ف دم التميي دأ ع ك بمب ب التمس ذلك يج ك   ل ل تل ي مث ة ف

 . الاتفاقية

 : استخدامات حصيلة ضرائب انتقال الضرر البيئي - ٢
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ة          ون مواجه ب أن يك ريبة يج ك الض ن تل رض م ار أن الغ ي الاعتب ذ ف ب الأخ      يج

وليس للحصول على ميزات    ،المشاآل البيئية التى من أجلها تم فرض تلك الضريبة  فقط            

من ثم بمكن اقتراح إنشاء صندوق عالمي توضع        و.أو دعم غير مباشر للمنتجين المحليين     

ة  دول النامي ي ال ة ف ى تحسين الشروط البيئي ا عل اق منه ذه الضريبة للإنف ه حصيلة ه في

ى ة الأول ة بالدرج ة العالمي وء  . والبيئ دول لس دى ال افز ل ن الح د م أنه أن يح ن ش ذا م وه

ة       آما أن ذلك يوفر موارد ما     ،استخدام تلك الضريبة آوسيلة للحماية       لية لحل مشاآل البيئ

  .في العالم
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ABSTRACT 
 
     The aim of this study is to estimate a saving function for Saudi 
Arabia using dynamic OLS and error-correction models for the period 
1968-1996. The results from various  models suggest that: (1) regarding 
the question of whether Saudi Arabia saves too much or too little, the 
study found that the country has been dynamically efficient only during 
1982-1986; (2) in line with theoretical studies, income appeared an 
important determinant of domestic saving in the country, (3) birth rates, 
unexpectedly, showed positive effect on domestic saving; (4) a 
crowding out foreign capital inflow exists in the short run, and (5) real 
exchange rates exhibited significant effect on domestic saving only in 
the long run. 
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 : الادخار في المملكة العربية السعودية

 دراسة تطبيقية

 

ة السعودية باستخدام                   ة العربي ة ادخار للمملك دير دال      تهدف هذه الدراسة الى تق

رة           . م١٩٩٦-١٩٦٨المربعات الصغرى الحرآية ونماذج تصحيح الخطأ وذلك للفت

ـؤال المتع   : وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي      دخرات    أولاً، بالنسبة للسـ ق بحجم الم ل

ة  اءة الحرآي از بالكف ـعودية تمت د وجدت الدراسة أن الســ ة ( فق ط من ) الدينامي فق

ي                . م١٩٨٦-١٩٨٢خلال الفترة    م للادخار المحل ة محدد مه دخل أن اً، أظهر ال ثاني

ادية    ة الاقتص ع النظري ق م ذي يتف دل     . ال ر مع د أظه ع فق ر المتوق ى غي اً، عل ثالث

أثيراً إيجا د ت ار الموالي ى الادخ اً عل رأس   . بي ة ل ة أن مزاحم دت الدراس اً، وج رابع

ير    ل القص ي الأج ط ف ر فق داخل تظه دفق لل ال المت عر  . الم ر س د أظه راً، فق وأخي

 . الصرف الحقيقي تأثيراً معنوياً على الادخار المحلي وذلك في الأجل الطويل فقط
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1. INTRODUCTION 
     In economic literature, one can find two theoretical arguments 
regarding the motives for saving. The first postulates that people save 
because they choose between current and future consumption. The 
second view argues that there exists a close link between current income 
and consumption, with saving being a residual. According to the later 
view, equilibrium between saving and investment occurs through 
changes in income. 
 
     Apart from the controversy over the motives and definition of saving, 
the issue that deserves more attention is the nature of the link between 
saving and growth. In general, countries with high saving rates have 
grown at faster rates than those with low saving rates. During the last 
decade, saving rates of the most fast growing economies could reach 
more than 25% of their gross national product (GNP). On the other 
hand, saving rates did not even reach the 10 percent level in most slow 
growing economies. This positive link between saving and growth may 
not be taken as a rule. Some countries, like Swiss, which have low 
economic growth rates could achieve very high saving rate, while 
others, like Chile, enjoyed a significant economic growth despite of the 
low saving rates. 

 
     The observed low saving rates in many developing countries should 
not be attributed solely to low incomes these countries have. Other 
factors such as social and political systems combined with the very 
uneven distribution of income play an important role as well . As Arthur 
Lewis [1: p.236] put it “no nation is so poor that it could not save 12 per 
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cent of its national income if it wanted to; poverty has never prevented 
nations from launching upon wars, or from wasting their substance  in 
other ways.” 

 
     Data on economic growth and savings of many countries, developed 
and less developed alike, reveal that the countries that enjoyed high 
saving rates were enjoying at the same time high economic growth rates. 
As shown in Table (1), World Bank found positive correlation between 
national saving rates and real GNP growth rates in industrial as well as 
in developing countries. This positive correlation also exists in Saudi 
Arabia, which showed a relatively high coefficient. Saving rates and per 
capita income were also found  positively associated. High saving rates 
are generally correlated with high per capita income levels.  

 
     Perhaps the most classic example of the relationship between saving 
and growth is the one presented by Modigliani [2] and known as life-
cycle hypothesis. According to this hypothesis an individual will 
maximize his utility by accumulating wealth during the first part of his 
life and de-cumulates in the last. This will enable him to maintain the 
same consumption level when income falls after retirement. Moreover, 
the hypothesis postulates that in the long run, an increase in productivity 
growth will raise aggregate saving. This occurs because saving of the 
young will exceed the dissaving of the old. The link between saving and 
growth is not actually as simple as it appears here. One, in fact, has to 
consider several other issues such as who benefit more from growth and 
the structure of utility function. 
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Table (1): 
Correlation Coefficients of Saving Rates with Some Selected 

Macroeconomics Variables, 1965-1994 
 World OECD LDCs Saudi Arabia 

1) Saving Rate with 
     Economic growth 

 
0.47 

 
0.33 

 
0.45 

 
0.56 

 
2) Saving Rate with 
    Per Capita Income 

 
 
- 

 
 

0.41 

 
 

0.47 

 
 

0.08 
     
Source: Except for Saudi Arabian figures, which are derived by the authors, all 
figures are taken from “Saving Across the World: Puzzles and Policies”  a World Bank 
publication, 1997. 

 
     In fact, it is difficult to establish a clear  cut conclusion on the 
causation relationship between saving and growth. While many 
evidences indicate the existence of positive causation running from 
saving to growth -- as savings rise, output will rise through capital 
accumulation -- other evidences, however,  (especially from East Asia) 
suggest the opposite; that is from growth to saving. 

 
     During 1980s, world experienced significant fall in saving rates. The 
observed fall can be attributed to the fall in government saving of DCs 
which declined from 4% of GNP during 1960-1972 to only 0.5% of 
GNP in 1981-1993. In LDCs, however, national saving rates increased 
significantly from 19% of GNP in 1970 to 27% in 1993. The rise in 
national saving rates in this group of countries is due to the increase in 
private saving in Asian countries. 

 
     If we view saving as a mean that allow the economy to grow through 
capital accumulation, saving is then considered beneficial to the 
economy as a whole as well as to the individuals. Therefore, in order for 
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a national economy to maintain appropriate steady-state rate of 
economic growth, it is important that domestic savings grow at a 
sustainable rate.  

   
     The purpose of the study is, therefore, to specify and empirically 
estimate a saving function for Saudi Arabia using newly developed 
techniques in econometrics which will yield robust estimates. A 
graphical analysis of private and government saving in Saudi Arabia is 
provided along with an empirical efficiency test to answer the question 
of whether the country has been over saving. As far as we know, no 
previous study has attempted to pursue the same objective, and 
therefore, the door is widely open for comments and  suggestions. 

    
     The paper is organized as follows. Section II highlights saving 
behavior in Saudi Arabia and provides a comparison between some 
selected countries.   Section III is devoted to answer the question of 
whether the economy of Saudi Arabia saves too much. Empirical 
evidences along with the methodology used are presented in Section IV. 
Section V contains some concluding remarks and policy implications. 

 
II. SAVINGS IN SAUDI ARABIA 
     Gross saving in Saudi Arabia is estimated as a part of the national 
income account statistic. Saudi economy could achieve high saving rates 
during the 1970s and early 1980s when domestic absorption capacity 
was low. But with the expansion in infrastructure projects combined 
with the achievement of the economy to its steady-state growth rate, 
saving rate tended to fall to levels similar to those prevailing in other 
countries.  As we have mentioned earlier that saving process involves 
sacrificing the current consumption for more future consumption. Thus, 
converting national savings into extra future income through capital 
accumulation will increase economic growth. Keeping this argument in 
mind, we notice from Figure (1) that gross domestic saving as a ratio of 
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GDP has increased in the early 1970s and reached its highest level in 
1974. This increase in national saving can be attributed to the increase in 
government saving resulting from oil shock which raised oil revenues 
sharply during that period. By 1975, however, government savings 
started to decline slightly because of the growing government 
expenditure on infrastructure and military projects. It is important, 
however, to notice the sudden and sharp fall in oil revenue during 1980s 
and the resulting economic recession. Government, in an attempt to 
reduce the consequences of the recession, was forced to withdraw from 
its savings, which is part of the country gross saving, in order to keep 
working in infrastructure projects at the same pace. With the 
introduction of 1990s, we notice the sharp decline in government 
savings which forced the government to borrow from domestic as well 
as international markets to finance its spending. 

Gross Domestic Saving (GDS) , Government Saving (GS) , 

and Private Saving (PS) in Saudi Arabia 1968-1997. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE (1) 
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     To measure the extent of instability of private and government 
savings over the entire time period, we use the linear time trend index. 
Saving instability is defined in this study as the short-run variations in 
saving around an underlying trend. The prime objective of any trend-
corrected instability index is to determine the magnitudes of short-term 
fluctuations in private and government saving separately from the long-
term changes in the size of the underlying trend. It is important to allow 
for the trend, otherwise the sustained year-to-year increases or decrease 
in saving can be misinterpreted as part of the short-run instability [3]. 
 
     Therefore, private and government instability is measured by using 
the linear time trend index. This index is obtained by using OLS and 
fitting a linear trend to private as well as to government saving. 
          S TIME ujt t= + +α β  
where j= private and government saving. 
The index, defined as the ratio of the deviation from the estimated linear 
time trend to the mean, is:  
 
         ( )IS SE M= 100 /  

 

where: ( )SE S S Njt jt= − −∑[ * / ] /2 1 22  

 
       ( )M N Sjt= ∑1 /  

 
   Sjt* = the trend value of Sjt   predicted from the linear regression of 
Sjt  against time. 
  
     By fitting private saving and government saving, separately, against 
time and calculating IS for each, we found that the instability index of 
private saving is equal to 33.70, while the instability index of 
government saving is equal to 124.69. It is obvious, therefore, that 
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government saving exhibited much variations during time period under 
study.  
  
     To gain a more global picture on Saudi saving, we have to compare 
the average saving rate of Saudi Arabia with that of some selected 
countries. Figures in Table (2) reveal that Saudi Arabian saving rates 
were, on average, much higher than those prevailing in the newly 
industrialized countries during the first two sub-samples. In the third 
sub-sample, however, saving rate in Saudi Arabia was the lowest.    

Table (2): 

 Average Gross National Saving as ratios of GNP, Selected countries: 

Country 1965-73 1974-83 1984-93 

Singapore 18.76 34.51 43.48 

China 25.26 30.59 36.82 

Indonesia 13.34 27.37 28.55 

Korea 16.77 24.14 34.39 

Hong Kong 27.26 31.69 34.60 

Malaysia 22.09 28.34 30.12 

Taiwan 25.81 31.69 32.91 

Saudi Arabia 54.55* 56.43 19.16 
Source: Except for Saudi Arabia, all figures are taken from “Saving across the 
World”  
             published by World Bank, 1997. Figures of Saudi Arabia are from Authors   
             calculations. 
     *  : Because of missing data, the average is calculated for the period 1968-1973.  

 
     Regarding the role of saving in providing the needed capital for 

investment purposes, Figure (2), which shows Saudi Arabian saving and 
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investment rates at current prices, indicates that in most years, domestic 

saving rates were more than enough to meet domestic investment 

requirements. In 1983, however, a gap between saving and investment 

has appeared for the first time and continued to hold until the end of 

1988. During this period, Saudi economy was forced to borrow from 

international capital markets to finance domestic investment.  

Gross Domestic Saving (GDS) , 

and Gross Investment (INV) as a per cent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE (2) 
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DOES SAUDI ARABIA SAVE TOO MUCH ?: 
     To answer the question regarding whether a country saves too much 
or too little, neoclassical growth models suggest three alternative 
criteria: (1) the golden rule criterion; (2) the marginal productivity 
condition; and (3) the dynamic efficiency criterion. In this paper, we 
will employ the third criterion for two obvious reasons; first, because 
this criterion gives a clear and definite answer to the question of whether 
the country has been over saving and, second, because of the availability 
of data needed to carry out this criterion. 
  
     According to the dynamic efficiency criterion, an economy is said to 
be dynamically efficient if its long-run consumption level maintains the 
following relationship: 
                         C = Y - g K                                                   (1) 
where C is consumption, Y is output, K is capital stock, and g  is the rate 
of economic growth. Differentiating with respect to K gives: 
 
                    dC/dK = (dY/dK) - g                                          (2) 
where (dY/dK) is the marginal productivity of capital (MPK).  
  
     The criterion postulates that if the marginal productivity of  capital 
(MPK) is greater than the rate of economic growth (g), that is the 
difference between MPK and g is positive, the economy is then 
dynamically efficient ; that is the economy is not over saving. If, 
however,  the difference is negative, then the economy must reduce 
consumption in order to maintain steady-state capital-output ratio. 
Equation (2) can be put in a more testable form by multiplying both 
sides by K: 
 
                  (dC/dK)K =MPK(K) - g(K), 
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or alternatively; 
 
                   (dC/dK)K= MPK(K) - I                                             (3) 
 
If the difference is greater than zero, the economy is dynamically 
efficient since the return to capital is greater than investment. 
 
     Calculating Equation (3) for Saudi Arabia yields Figure (3)  which 
reveals that the country was dynamically efficient only during the period 
1982-1986. Otherwise, the economy of Saudi Arabia ought reduce its 
consumption to provide more capital for investment. 
 
 
III. EMPIRICAL EVIDENCE 
 (1) Methodology and Data: 
     The methodology adopted in this paper involves specifying a saving 
function for Saudi Arabia based on neoclassical models. Each variable 
included in the function will be tested for the existence of unit root  and 
the degree of its integration will be then determined. Long-run 
relationship between the regressors and domestic saving will be 
estimated by dynamic ordinary least squares (DOLS) developed by 
Stock and Watson [4]. Vector Error Correction Model (VECM) will be 
used, however, to test relationships in the short run.  
 
     The data used in estimating Equation (4) are obtained from 
International Financial Statistic (various issues), World Tables (various 
issues), and the Yearly Statistical Book of Saudi Arabian Monetary 
Agency (various issues). The data are annual and cover the period from 
1968 to 1997. 
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Dynamic Efficiency (DF) of Saudi Arabia (  per cent of GDP) 1968-
1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE (3) 
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(2) Model Specification: 
     The model used in this study to specify a saving function for Saudi 
Arabia is based on the standard formulation of neoclassical models in 
which domestic saving is determined by changes in real income, 
expected inflation, foreign savings, and a measure of demographic 
factor. Our aim, therefore, is to estimate the equation: 
 
 
          SR CY EXINF FS CBRt t t t t= + + + + +α β β β β υ1 2 3 4        (4) 
 
 
where SR is gross domestic saving as a percentage of GDP, CY is the 
change in real GDP, EXINF is the expected rate of inflation, FS is the 
foreign saving (measured as minus trade balance, -(x-m)), CBR is crude 
birth rate, and v is an error term assumed to be white noise and normally 
distributed. 

 
Neoclassical model developed by Metzler [5] considers saving as 

a continuos process of wealth accumulation until the desired wealth-
income ratios is reached. Therefore, current saving is influenced by the 
change in current income. Moreover, consumption-smoothing models 
also postulates that fluctuations in income should primarily affect 
saving. 

  
 High inflation usually uphold depression in output. It also 
increases economic instability and uncertainty about future rates of 
return on real asset and hence income levels. Theoretically, the effect of 
inflation on private saving, and hence gross saving, is ambiguous. 
Schmidt-Hebbel et al [6] argue that uncertainty regarding asset real 
future values could either discourage saving because of the substitution 
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effect that results from low real rate of return, or encourage saving for 
precautionary incentives. 

Corbo et al [7] found a negligible effect of changes in domestic 
inflation on private savings. They also found that the best way to 
increase gross national saving is through raising government saving 
either by increasing taxes or cutting expenditure or a combination of the 
two policies. 
 
 The reason for including foreign saving as an exogenous 
determinant of domestic saving is the plausibility that it may crowd out 
domestic savings by permitting residents to consume more at any given 
rate of capital accumulation [8]. A number of empirical studies [for 
example,  [9][10] and [11] have included foreign saving as a 
determinant of domestic saving rates and reached mixed results.  
 
 Finally, demographic factors have been specified in saving 
function of many empirical studies. Crude birth rates are one of these 
factors which may affect saving rates. The influence can take any 
direction. In Low income countries, Kuznets [12] found a negative and 
large impact of birth rates on the level of saving rates. It is obvious that 
more children put more pressure on household consumption which can 
be met, every thing else constant, by drawing from family savings. 
 
 Kelley [13] argues, however, that the direction of the impact of 
increasing birth rate on saving depends on the level of development. In 
poor countries where income levels are so low that they reach the 
subsistence levels, additional child has little impact on income and, 
given the low productivity prevailing in these countries, may promote 
substitution against saving. In high income countries, on the other hand, 
productivity is high and saving forgone of an additional child, Kelley 
argues, could be low, given the substitution against other forms of 
consumption. According to Kelley, household income may increase with 
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the increase in the number of family members. This is so because of the 
direct contribution additional children make to family income. 
   
(3) Dynamic OLS: 
 This paper will utilize the recently developed technique by Stock 
and Watson [4] which is known as dynamic ordinary least squares 
(DOLS). Stock and Watson argue that DOLS is specially useful in 
dealing with variables integrated of different order. It is also useful if 
simultaneity exists amongst variables and if the data sample is small. 
 
 Stationarity tests such as augmented Dicky-Fuller (ADF)[14] 
and Phillip and Perron [15] reveal that variables included in equation (4) 
are integrated of different order. All variables are integrated of order 
one, I(1), except crude birth rate which is integrated of order tow, 
I(2).1These characteristics of our data combined with the simultaneity 
problem that exists between saving and income and the small-sample 
nature of the data all together suggest the use of DOLS to estimate 
saving function of Saudi Arabia. 
 
 Dynamic OLS involves estimating long-run relationships using 
parametric approach in system which may include variables with 
different order of integration. By including lagged and led values of the 
change in the variables, the shortcomings associated with simultaneity 
bias and small sample bias are minimized. DOLS, therefore, requires 
that equation  
 
 
 
 
 
                                                           
1 To economise on space the results of these two tests are not reported here. They are, 
however, available from the author upon request. 
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(4) be estimated in the following form: 
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    where B’=[α, β1, β2, β3, β4], and X=[1, CY, EXINF, FS, CBR]. 
 
 
(4) Results 
 Estimating equation (5) by DOLS yields the long-run 
relationships presented in Table (3).2 The results shown in column 2 
clearly indicate that all variables are statistically very significant in 
explaining domestic saving. The negative influence of expected inflation 
implies movement from currency toward purchases of consumer 
durable. Such movement is often observed in countries with imperfect 
capital markets. Mckinnon [16] argues that in a country with imperfect 
capital market, there exists a complementary between money and 
physical capital because of asymmetrical investment and a dominance of 
self investment. 

                                                           
2 Because data sample is short, the model includes up to plus and  minus one. 
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Table (3): 
 DOLS Estimates of Saudi Saving Function 

 
Variable 

           Estimated coefficient (SE) 
 Model (1)                              Model (2) 

Constant -258.17***  (23.58) -193.35***  (35.75) 
Cyt  0.20***  (0.05)  0.06*      (0.02) 
EXINFt -3.78***  (0.71) -4.98***  (0.86) 
FSt -0.12        (0.06)  
RERt   9.71***  (2.75) 
CBRt  6.55***  (0.51)  3.68***  (1.08) 
∆Cyt  0.07 ** (0.03) 0.05** (0.001) 
∆EXINFt  1.13**     (0.80)  3.27***  (0.66) 
∆FSt  0.17***  (0.04)  
∆RERt  -5.68        (3.30) 
∆CBRt  0.59        (12.27) -38.06*** (10.86) 
∆EXINFt+1 -1.33        (0.82) -1.55*       (0.80) 
∆EXINFt-1  0.18        (0.70)  0.10         (0.75) 
∆FSt+1 -0.04        (0.04)  
∆FSt-1  0.04        (0.03)  
∆CBR+1  5.51        (10.45) -14.02       (10.93) 
∆CBRt-1 15.34       (14.45) -26.04**       (9.51) 
   
Adj-R saqure 0.98 0.98 
F-test 91.17 69.12 
Durbin-
Watson 

2.01 2.04 

   
Note: ***, **, and * indicate significant at 1%, 5%, and 10%. 
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The coefficient of foreign saving indicates that no crowding out 
of foreign capital inflow takes place in the Kingdom. This finding, 
however, can not be taken seriously since the coefficient is statistically 
insignificant. Finally, result on crude birth rates implies that children 
add to saving. This might be explained by the observed characteristic of 
Saudi society in which children keep living with their parents for long 
period of time and contribute, therefore, to family income. 
 
     The proposition that foreign saving may not be an exogenous 
determinant of domestic saving if the economy is open for capital inflow 
is suggested by a number of economists. Melo [17], for example, argues 
that domestic saving of an open economy is affected by real exchange 
rate rather than foreign saving rate. And since Saudi economy is highly 
open, real exchange rate is then included instead of foreign saving and 
the results are shown in column 3 of Table (3). 
 
     The inclusion of real exchange rate did not affect other coefficient 
signs and in fact improved their significance levels. The positive 
significant influence of real exchange rate shows the high sensitivity of 
domestic absorption to changes in real exchange rate which is expected 
if the economy is highly open. The result implies that real depreciation 
of Saudi Riyal will encourage domestic saving. 
 
     It is worth noting, however, that both specifications performed very 
well in statistical sense. Goodness of fit measured by adjusted R-squared 
is very high, F-statistic is very significant, and Durbin-Watson statistic 
indicates the absence of autocorrelation. Nevertheless, these findings 
should not be taken to mean that domestic saving of Saudi Arabia is 
influenced by only these variables.3 

                                                           
3 There is overwelming evidence on the effect of interest rate on saving levels in  many 
countries. This variable, however, is excluded from our analysis for three reasons: 1) 
interest payment is prohibited in Saudi Arabia by Islamic law, 2) the capital market is 
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     We turn now to estimate short-run relationships for the two models. 
The technique employed for this purpose is based on Engle-Granger 
error correction models [18] which incorporate information from the co-
integrated properties of the variables involved in order to provide the 
short-run dynamic estimates. The procedure involves regressing the first 
difference of the dependent variable, domestic saving in our case, on the 
lagged values of the first difference of dependent and independent 
variables, plus the lagged values of the error correction term. Hence, the 
error correction models to be estimated are: 
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Estimating equations (6) and (7) with one-period lagged short run 
dynamics yield results presented in Table (4). We notice from the table 
the following.  First, the sign of the coefficient of foreign saving in 
Model 1 turned out to be negative. This implies that in the short run, 
there is crowding-out of foreign capital inflow. Second, in Model 2, real 
exchange rate has no influence, statistically speaking, on domestic 
saving in the short run. Third, in both models, the error-correction term 
                                                                                                                                             
imperfect and underdeveloped, and, more imprtantly, 3) there is no published data on 
interest rate in the country. Some researchers use Eurodollar London Rate to proxy 
interest rate in Saudi Arabia. I did carry over this excersise but the performance of the 
estimated equations were weak.   
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(ECT) is statistically significant at the one percent level which indicates 
that all variables (i.e. change in real income, expected inflation, foreign 
saving (real exchange rate) , and crude birth rate) jointly affect domestic 
saving in the long run.4 The coefficient of the ECT indicates that the 
system corrects its last period disequilibrium by 41 per cent a year in 
Model (1) and 25 per cent a year in Model (2). 

                                                           
4 This implication comes from the fact that the lagged error-correction term is a 
component of the long -run cointegrating relationship. 
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Table (4): 

Error Correction Models of Saudi Domestic Saving 
 
Variable 

             Estimated 
Coefficient (SE) 
Model (1) 

 
Model (2) 

   
∆SRt-1 -0.10      (0.08)  0.14      (0.13) 

∆Cyt  0.21*** (0.01)  0.13*** (0.01) 

∆CYt-1  0.001     (0.01) -0.02       (0.01) 

∆EXINFt -0.76*** (0.27) -0.03       (0.29) 

∆EXINFt-1 -1.24***  (0.27) -1.16*** (0.31) 

∆FSt  0.09***  (0.01)  

∆FS t-1  0.03        (0.02)  

∆RERt   1.00        (1.30) 

∆RER t-1   0.45        (0.32) 

∆CBRt -6.86**   (2.53) -5.37        (4.81) 

∆CBR t-1  9.28***  (2.69)  15.36*** (4.62) 
ECTt-1 -0.41*** (0.05) -0.25***   (0.04) 
   
Adj. R-square 0.98 0.94 
JB [χ-square] 1.71 1.23 
   

Note: JB (Jarque-Bera) tests if the residual originate from normal 

distribution. 

        *** and  ** indicate significance at the 1 and 5% levels.  
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V. CONCLUSION 
     This paper has examined the factors influencing Saudi domestic 
saving. The methodological procedures adopted in this study are based 
on the dynamic OLS to estimate the long-run equilibrium and error-
correction models to estimate short-run relationship. Several 
conclusions can be reached from our results. Firstly, the study confirms 
the fundamental role of income in determining domestic saving rate. 
Secondly, in contrast to what is often expected, increase in birth rate has 
positive effect on domestic saving in Saudi Arabia. This result, as we 
mentioned earlier, is consistent with the special characteristic of Saudi 
society.  
 
     The analysis shows that government saving, which account for a 
large proportion of gross domestic saving, has been significantly 
deteriorating in the last decade. It is important that government be aware 
not to allow budget deficit exhaust national saving. In the absence of 
direct income taxes in the Kingdom, government is ought to adopt 
policies that improve saving position. Examples of these policies might 
include reducing government consumption, changing the composition of 
government expenditure, and re-pricing public utilities. Needless to say 
that these fiscal policies will, in fact, influence private saving but the 
direction of the influence remains, however, an empirical issue.    
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A Logit Analysis of Date Growers’ 

 Decisions toward Credit in Al-Hassa Area 

 Of  Saudi Arabia. 
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Abstract 

       The research explores characteristics that influence date growers’ 

decisions toward borrowing. Data were obtained from randomly 

selected sample of producers in Al-Hassa. logit techniques were used 

in the analysis, while Maximum likelihood method has been used to 

estimate the model. Results indicated that credit use is related to some 

socio-economic characteristics of the farm and farm operator such as 

age, educational level, number of date palm trees in the farm, and 

ownership of the farm. The methodology for calculating the 

probability of farmers using credit was explained in detail. 
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 المملكة العربية السعوديةتحليل قرارات منتجي التمور بالاحساء ب

 تجاه الاقتراض باستخدام نموذج لوجت

 

 فهد بن ناصر الملحم. د

 

 ملخص

ؤثر    ي ت ة والاقتصادية الت اف الخصائص الاجتماعي ة استكش ذه الدراس اول ه      تح

راض من البنك الزراعي السعودي                  اه الاقت على قرارات منتجي التمور بالاحساء تج

رى   ات أخ ن جه ذ  . أو م م أخ ع      ت اء لجم ور بالاحس ي التم ن منتج وائية م ة عش عين

ة العظمى              ة الإمكاني وذج لوجت وطريق د  . المعلومات والتي تم تحليلها باستخدام نم وق

م              شمل النموذج جميع أفراد العينة سواء الذين سبق لهم الاقتراض أو الذين لم يسبق له

 .ذلك

 

يم صاحب المز             ى أعداد           والنتائج تشير إلى أن عمر ومستوى تعل رعة، إضافة إل

اه        زارع تج رارات الم ة بق ة ذات علاق ة للمزرع ط الملكي ة ونم ل بالمزرع النخي

زارعين لأخذ قرض،                   . الاقتراض دام الم ة إق دير احتمالي ة تق م استعراض طريق آما ت

 .وتمت مناقشة النتائج والأهمية التطبيقية للدراسة
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Introduction 

 Most of the studies in agricultural credit is related to large-

scale commercial farming. Such studies have tried to estimate the 

demand and/or supply of credit [1]. A few studies, most of them in the 

U.S.A. and none in Saudi Arabia, which have dealt with the credit use 

of small farms [2]. A number of such studies estimate the demand for 

credit utilizing information from only those farmers who have 

actually borrowed and neglected the information from farmers who 

have not borrowed. Omitting nonborrowers from the sample distorts 

the properties of the original sample. In addition, this omission 

creates sample selection bias [3]. Furthermore, valuable information 

is wasted when omitting nonborrowers from the sample. These 

problems have led few researchers to consider both borrowers and 

nonborrowers in  estimating the  demand for credit in  the  U.S.A [4]. 

 

  The objective of this paper is to predict the odds of a farmer 

using credit from Agricultural Bank or elsewhere, conditional upon 

information about personal characteristics of the farm operator and 

economic aspects of the farm. Logit analysis of a random  sample of 

Al-Hassa date farmers are used to address this objective. 

 

 

 This paper is organized as follows: first, the survey design and 

methodology are described in the next section; second, model 
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specification is presented in section three, empirical results are 

discussed in section four, finally, the last section contains a brief 

summary and concluding comments. 

 

Survey Design and Methodology 

 Since the objective of this study was to focus on the small date 

farms, only those farms whose size  is less than 100 Donnums were 

included, and no hobby farmer was included. In 1996, a random 

sample of 92  farms was used, and data were collected by trained 

personnel  using questionnaire. All farmers in the sample were asked 

whether or not they had used credit from agricultural bank or 

elsewhere during the  80’s and the  90’s. Most farmers considered the 

amount of borrowing, a personal matter. Thus, only yes or no answers 

were recorded. 

 

 Respondents’ age ranged from 28 to 85 years, with a mean of 

55. Nearly 63% of the respondents were 50 years or older. More than 

50% had no education. Twenty-five percent had education levels of 

elementary school or more. Sixty percent of the respondents worked 

full time. About 80% of the respondents own their farms and more 

than 90% would like to increase the date-grown. Fifty-three percent 

of the farmers used credits to expand the operational size of the farm. 

The same percentage of the farmers  believe that additional credit can 

increase their farm profits. 
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 The decisions either to borrow or not can be analyzed with 

binary choice models. These types of models are suitable when the 

choice is between two alternatives [5]. In addition, application of a 

linear probability model for this particular type of problem have a 

number of deficiencies [6]. These deficiencies can be avoided through 

the use of a monotonic transformation (logit or probit models) which 

guarantees that predictions lie within the unit interval [7]. If the actual 

amounts borrowed available, Tobit model should be used [3]. The 

choice between logit and probit depends on convenience of the 

researcher [8]. The logit model was used for this study. The preferred 

estimation method when using logit specification is maximum 

likelihood [6]. 

 

Model Specification 

 The dependent variable represent the farmer’s decision about 

credit (1 if yes, 0 if no). The logit model used in this study to predict 

the odds of a farmer using credit conditional upon information of the 

farm operator and the economic aspects of the farm is as follows: 

iii

iii
i

i

ENCON

TTEDUAGE
P

PLog

++

++++=
−

54

32101
δδ

δδδδ
 

Where 

Pi   = the probability that the i-th farmer (dependent 

variable) will choose to borrow (1 if yes, 0 if no). 

AGE = age of the date farm operator in years 
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EDU = number of years of formal education completed by 

the date farm operator. 

TT = farm size measured by total number of date palm 

trees 

ON = 1 if owned  the farm, 0 otherwise. 

NC= number of children under 14 years 

E  = a random error 

and subscript i is the ith observation 

 

 Age of the farm oeprator is likely to influence the probability 

of a farmer using credit. The probability of a farmer using credit is 

hypothesized to follow a life cycle pattern, with greater probability 

during the middle-age years than during the older or younger-age 

years. Older farmers may be less likely to borrow because they are 

more risk-averse and have shorter planning horizons. Young farmers 

may be less likely to borrow because of cash flow problems. On the 

other hand, one can argue alternatively that probability of using credit 

is likely to be higher during older and younger-age years than during 

the middle-age years. Older farmers may like to increase the size of 

the farm through borrowing, if grownup children remain on the farm 

as partners, while  younger farmers may be less risk-averse and more 

aggressive regarding farm expansionary plans. 

 

 Education level of the date farm operator is treated as an 

indicator of the managerial ability of the farmer. In general, education 

is likely to make the farmer more able to formulate and execute farm 
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plans, and should be better able to improve production and marketing 

ability. Therefore, education level is likely to be positively related to 

the probability of a farmer using credit. 

 

 Due to the nature of the date palm farming in Al-Hasa area, 

size of the farm was measured using total number of date palm trees 

in the farm, because distance between date palm trees varied. Thus, 

size of the farm is not reflected by the acreage. The number of date 

palm trees in the farm is expected to be negatively related to the 

probability of a farmer using credit. This is due to the fact that with 

increasing number of date palm trees, internal savings may also 

increase, and hence the probability of a farmer using credit may 

decrease. 

 Ownership of the farm is likely to increase the probability of a 

farmer using credit. The farmers who rent a farm are less likely to 

borrow to improve and/or expand the farm. The number of children 

below 14 years of age is likely to increase the probability of a farmer 

using credit. This is due to the fact that the expected future expenses 

of small children may force the father to improve and expand his 

farming enterprise. In addition, farmer with growing children spend 

more money, and hence may leave limited funds for meeting farming 

expenses. Thus, farmer is more likely to borrow to meet farm 

expenses. 

 

Empirical Results 
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 Estimated coefficients, asymptotic t- ratio, and estimated 

changes in probabilities are reported in Table 1. Likelihood ratio tests 

indicate that the amount of variation explained in the model is 

significantly different from zero. McFadden’s R2 is a commonly used 

for goodness-of-fit for binary choice model [6] and is equal to: 

Table (1) 

Maximum Likelihood Estimates of the logit Model of Date Growers’ 

Decisions About Credit in Al-Hassa Area of 

 Saudi Arabia. 

 
Explanatory 

variables 

 
Expected 

signs 

 
Estimated 

coefficients 

 
Asymptotic 

t-ratio 

 
Change in 
Probability 

 
Constant 

 
+ 

 
-4.1468 

 
-2.1492 

 

 
Age 

 
+ 

 
0.0722 

 
2.,3204 

 
0.0105 

 
EDU 

 
+ 

 
0.2186 

 
2.3456 

 
0.0317 

 
TT 

 
- 

 
-0.0026 

 
-2.4349 

 
-0.0004 

 
ON 

 
+ 

 
1.6489 

 
2.0257 

 
0.2391 

 
NC 

 
+ 

 
0.2527 

 
1.6087 

 
0.0366 

Log Likelihood function       -32.395 
Likelihood ratio test         19.840 
McFadden R2         0.23 
Correct Predictions (%)       86.81 
Total observations        91 
Observations At one        75 
Observations At zero        16 
Convergence Tolerance        0.001 
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0/))((log1 LogLL ML

∧

− δ  

where  )( MLLogL
∧

δ   is the maximum value of the log-likelihood 

function without constraints, and log L0 is the value of log-likelihood 

function subject to the constraint that all regression coefficients 

except the constant term are zero. Furthermore, the McFadden R2 is 

not comparable to the R2 presented in OLS regressions. Logit analysis 

is extremely unlikely to provide a strong overall fit because Pi takes 

on only two values (1, and 0) both of which are at the extremes of the 

range of the right side of the equation. In addition McFadden R2 ‘s in 

the range of 0.2 to 0.4 are typical for logit models [9]. The percentage 

of correct predictions was found to be over 86, and McFadden R2 was 

0.23. 

 

 The signs of the estimated parameters were found to be as 

expected according to a priori reasoning. Furthermore, all estimated 

coefficients were significant at the 5% level of probability except the 

coefficient associated with number  of children under 14 years. Age, 

ownership of the farm, and education level of the date farm operator 

coefficients were positive. The coefficient associated with the total 

number of date palm trees in the farm was found to be negative. 

 

 The interpretation of the individual estimated coefficient 

presented in Table 1 must be done with care, because the left-hand 

side of the equation is the logarithm of the odds of choice, not the 
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actual probability. For example, a one percent increase in the level of 

formal education of the farm operator will lead to an increase of 

0.2186 in the logarithm of the odds that the farmer will choose to 

borrow. To interpret the effect of a change in EDU (education level of 

farm operator) on the probability of using credit, we need to solve for 

the change in probability (∆P) as follows: 

EDU
P

P

i

i ∆=
−

∆ 2186.0
1

log  

  

To simplify, we utilize the fact that for any explanatory variable X, ∆ 

Log X ≈ ∆X/X, and the fact that log (X/Y) = log X-log Y, then 

i
ii

i
iii

i P
PP

P
PPP

P
∆

−
=∆

−
+≈

−
∆

)1(
1)

1
11(

1
log  

since we have chosen ∆EDU=1, it follows that 

 

∆Pi = 0.2186 [Pi(1-Pi)] 

 

This shows that the change in probability is a function of the 

probability itself. For example, if Pi = 0.5, then ∆Pi would equal 

0.0546. Since the dependent variable in this study is the logarithm of 

the odds that a particular choice will be made. One important aspect 

of the logit model is that it transforms the problem of predicting the 

odds of an event’s occurring within the range of the entire real line. 

The slope of the cumulative logistic distribution is greatest at Pi = 0.5. 
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In terms of the regression model, this implies that changes in 

independent variables will have their highest impact on the 

probability of a choosing at the midpoint of the distribution. 

However, the single most useful value of Pi to choose for this 

interpretation is the mean, but an examination of the response in the 

choice to borrow at a number of points on the probability distribution 

can provide useful information [5]. In this study, we calculate the 

change in probability using the sample means. Table 1 shows the 

calculated changes in probability for all independent variables. 

 

 The effect of age of the farm operator on the probability of 

farmer using credit has a positive influence but it was the lowest. The 

ownership of the farm has the highest impact on the probability of a 

farmer using credit (0.2391). Total date palm  trees in the farm has a 

significant but negative influence on credit use in the present study. In 

general, the effects of a change in the age, education level, number of 

date palm trees in the farm, ownership of the farm, and number of 

children under 14 years on the probability of using credit were found 

to be 0.0105, 0.0317, - 0.0004, 0.2391, and 0.0366, respectively. Such 

empirical results are important from a policy perspective. However, 

due to the lack of information about actual loan amounts, we could 

not estimate the credit demand elasticities. 

 

 

Summary and Concluding Remarks 
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 In this study, a Logit model has been used to predict the odds 

of date palm farm operators using credit, conditional upon some 

socio-economic factors of the farm and farm operator. The model has 

been estimated using the maximum likelihood method by utilizing 

farm-level data from operators of date palm farms in Al-Hassa area of 

Saudi Arabia. The results show that the probability of a farmer using 

credit from Saudi Agricultural Bank or elsewhere is directly related to 

the age, level of formal education, number of date palm trees in the 

farm, and the ownership of the farm. The probability of borrowing is 

higher for the farmers who own their farms than for other socio-

economic factors considered in the study. 

 

 This study is considered to be the first  try to analyze credit 

use by utilizing both borrowers and non-borrowers in Saudi Arabia. 

Furthermore, the study explains in detail the procedure for calculating 

the probability of farmers using credit, conditional upon information 

about economic factors of the farm and personal characteristics of the  

farm operator. The methodology reported in this study can be used to 

find out how the probability  of a farmer using credit would change 

with increasing age, educational level, and other factors. For example, 

it is possible to predict the probability of using credit by a 55-year old 

farmer with 6-year education who own the farm and having 100 date 

palm trees in his farm, and his family has 2-children under 14 years. 

In addition, the same methodology could be used to see how the 

probability of a farmer using credit would change with increasing age 

or other factors. 
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 The resulting information can be useful for economists and 

extension specialists in targeting educational programs or identifying 

those characteristics of producers most likely to influence the 

adoption of economical technologies. 
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 الصناعة السعودية في ظل العولمة الاقتصادية

 محمد فرج الخطراوي. د

 

 :مقدمة

ة وبشكل                      ة الثاني ة الحرب العالمي أخذت العلاقات الاقتصادية الدولية تخضع منذ نهاي

ة في                          ز بالسعي المستمر نحو توسيع نطاق الوطني د تمي ى نظام اقتصادي جدي متزايد إل

 .العولمة والقولمة: اتجاهين هما

 

اء        ة أنح ي آاف ة ف ائل الإعلام المختلف ام وس ذات اهتم ة بال اهرة العولم غلت ظ د ش وق

ادة ورجال السياسة                     ر من الق احثين والكثي العالم وذلك بالإضافة إلى اهتمام العديد من الب

ورجال المال والأعمال وأصبحت العولمة وتحدياتها وانعكاساتها وتأثيراتها ولا سيما في           

ؤتمرات               المجالات الاقتصادي   دوات والم د من المحاضرات والن ياً للعدي ة موضوعاً أساس

 .واللقاءات

 

ائج            أثراً بنت ر ت ادية الأآث اطات الاقتص ة النش ي مقدم ة ف ناعات التحويلي أتي الص وت

ويسعى هذا البحث إلى التعريف بأساسيات العولمة الاقتصادية الراهنة . وتحديات العولمة

ة السعودية بقصد             وتحليل أهم آثارها على الصناعة و      ة العربي مسيرة التصنيع في المملك

ى                 ن يتطرق البحث إل ة، ول ة الهام ذه الظاهرة العالمي ة ه ات ومواآب ى متطلب التعرف عل

ل          ي ظ عودية ف ناعة الس ه الص ن أن تواج ي يمك رة الت ر المباش ديات غي رص والتح الف

ة لقطاعات أخ        ا العولم ي تفرزه رى آالزراعة  العولمة مثل فرص وتحديات الصناعة الت

 .والخدمات

 



 ة الخطراوي، محمد فرج، الصناعة السعودية في ظل العولم

 ٤٢

ي             دخول ف رار بال اذ الق ي اتخ اعدة ف يس للمس ذا البحث ل ن ه رض م إن الغ ذلك ف آ

ي       ات يعن ة ب ار العولم ن تي اء ع ع والانكف الانعزال والتقوق ة، ف دابير العولم ات وت ترتيب

يم   زيم والتتخ يش والتق ال التعرض للتهم وم(احتم ن تخ د )م ذا الجه هم ه ل أن يس ، والأم

ي ة المتواضع ف تعداد لمواجه ى الاس درتها عل ادة ق ى زي اعدة الصناعة السعودية عل  مس

تفادة              ي أقصى اس ى جن لبياتها والعمل عل واء س تحديات العولمة الاقتصادية وتجنب واحت

 .من الفرص التي يمكن أن تتيحها

 

 أساسيات العولمة: أولاً 

دوريات ال          و ال اد يصعب أن تخل ث يك ة بحي ن العولم ر ع ب الكثي د آت ة لق متخصص

آخر                    رتبط بشكل أو ب ام من موضوعات ت والمجلات وحتى الصحف اليومية في هذه الأي

ه         . بالعولمة ا سبق أن آتبت ذه الظاهرة ولم فماذا عساني أن أضيف لما آتب ويكتب عن ه

 :أنا نفسي عن مواضيع قريبة منها؟ وهو ما يذآرني هنا بمقولة زهير بن أبي سلمى 

 "ومعاراً من قولنا مكروراً  *** ما أرانا نقول إلا معادا" 

ومع هذا لعله يظل من المناسب اجترار وتلخيص وتنقيح ما تردد عن هذه الظاهرة الهامة 

 ألا وهي العولمة فما هي هذه الظاهرة؟ وما هي أهم ملامحها؟

  :GLOBALISATION مفهوم العولمة - ١

ة الع        ه لكلم اق علي ن الاتف ف يمك ق أو تعري ف دقي د تعري ةلا يوج ولم . ولم اً ع ولغوي

ى        الشيء يعني نشره ومّده أو سيّره وجعله عالمياً أو على نطاق العالم وهو فعل مشتق عل

ل ة        . وزن فوع ة والغورب ة والعورب رار القولب ى غ اغ عل ل مص م فع ي أس ة ه والعولم

ى صاغه في شكل أو                         ة بمعن ال عورب ة الفعل فيق والأوربة وتعني صبه في قالب أو حال

اق عرب ى نط اق   عل ى نط ي أو عل وذج غرب ي نم ه ف ي صياغته وقولبت ه وتعن ي وغورب

ة  دول الغربي اطات     . ال ع النش اهرة توس ى ظ ادي إل المعنى الاقتص ة ب ير العولم وتش

اليم        دول والأق ى ال وطني إل ار ال ارج الإط يابها خ د وانس ارها المتزاي ادية وانتش الاقتص

ع     الم أجم ى الع ع إل اق أوس ى نط اورة عل ذه  . المج ت ه ة   وعرف اً بالعالمي اهرة أيض الظ
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ويقصد بها عموماً الاتجاه المتزايد نحو الانتشار الجغرافي           . والتدويل والكوننة والكوآبة  

ة  ويق وتقان ل وتس اج وتموي ن إنت زة الاقتصادية م بق أن . المكثف للأجه ا س ويتضح مم

ين                      ا نطاق جغرافي وشكل أو إطار أو نهج مع . تعريف العولمة يقوم على عنصرين هم

ادة        وم  اهج مرآز القي ذاهب وأطر ومن ار وم أثر النطاق الجغرافي بأفك ن الطبيعي أن يت

 .السياسية والعسكرية والاقتصادية لذلك النطاق

 

ين                دماج ب رابط والتشابك والان ى تكثيف الت ؤدي إل ة الاقتصادية ت ولا شك أن العولم

نية لصالح جماعة   اقتصادات دول العالم آما أنها تتطلب تقليص تدريجي في السيادة الوط  

ة ة أو دولي ة  . إقليمي ن أن العولم بعض م راه ال ا ي ياق وراء م ن الصعب الانس ه م ر أن غي

ا            وني واحد أشبه م المي أو آ سوف تحول الاقتصادات الوطنية أو القومية إلى اقتصاد ع

دة      ي الوح ة ه ية وليست الدول ددة الجنس رآات متع ا الش ة تصبح فيه ة عالمي ون بقري يك

ية ى  بم. الأساس ة إل تقبل المنظور أن تنتهي العولم ي المس ر المتصور ف ن غي ه م ى أن عن

ال                      ذهب الخي ا ي ة واحدة آم الم في دول اختفاء الدول القومية وأن تنصهر وتذوب دول الع

رين     ى أن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية            . الرومانسي لدى بعض المفك بعض إل ذهب ال وي

دويل           ة وأن الت ام  (آانت في الأصل معولم ه     قي ة اقتصاد مستقل بذات أ  ) دول ولكل دول نش

م أنتشر                         امن عشر، ث ابع عشر والث رنين الس ا خلال الق ة في أوروب بظهور الدولة القومي

 .منها إلى بقية دول العالم

 

ة الاقتصادية في                          دأ الحري ى مب اره عودة إل لذلك، فإن تيار العولمة الحالي يمكن اعتب

ر، فإ  ن أم ن م ا يك ة ومهم ات الدولي اد  العلاق ار الاتح رلين وانهي ائط ب قوط ح د س ه وبع ن

د                 ا في أواخر العق ز العنصري في أفريقي السوفيتي واختفاء الحرب الباردة وانتهاء التميي

 .الماضي واندلاع حرب الخليج أخذ تيار العولمة يتعمق ويتوسع في آل الاتجاهات
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 : ملامح العولمة - ٢

ائل الاتصال والمواصلا      ي وس ل ف دم الهائ اليف أن التق ي تك ر ف ت والانخفاض الكبي

ة السريعة وشبكات المعلومات وشبكات الاتصال             اليف الاتصالات الإلكتروني النقل وتك

دد من الخصائص  ا بع ة الاقتصادية وطبعه ى تسريع وتسهيل العولم والحاسبات أدى إل

 :والمظاهر والملامح آان في مقدمتها الملامح الرئيسية التالية

تر بليون دولاراً   ) ١٣(الدولية في السلع والخدمات حتى بلغت نحو         تضاعف التجارة    - ١

ام    ي ع ي ف ا   ١٩٩٧أمريك دمات منه كل الخ ة ٢٣ تش ي المائ د  .  ف اً تؤآ وعموم

الإحصاءات أنه في حين تضاعف الناتج العالمي ثلاث مرات في ربع القرن الماضي     

ك بسبب               رة وذل ود     تضاعفت التجارة العالمية أربع مرات خلال نفس الفت  تخفيف القي

على تدفقات السلع والخدمات وتزايد الاهتمام بآلية السوق وانفتاحية الاقتصاد الوطني           

اليف                . على اقتصادات بقية دول العالم     ر في تك ذا السياق أخذ الانخفاض الكبي وفي ه

استخدام شبكات الاتصال الدولي السريع يؤدي إلى تحول تدريجي واضح في أسواق              

 .لى غرار الأسواق الماليةالمنتجات للعمل ع

رة - ٢ تثمارية المباش دفقات الاس د الت دفقات رؤوس  - تزاي ي ت ة ف زة الهائل ر القف  تعتب

ة               رز مظاهر العولم . الأموال الأجنبية بين الدول ولا سيما خلال العقد الماضي من أب

ة المباشرة                 تثمارات الأجنبي دفق الاس حيث سجلت الإحصاءات المنشورة أن سرعة ت

ت  اتج      آان و الن دلات نم اوز مع ة وتتج ادرات العالمي دفق الص رعة ت راً س وق آثي تف

رة عدة عوامل                . الإجمالي العالمي  دفقات خلال الفت ذه الت د ه ا *وقد ساهم في تزاي : منه

دول     ول ال ي دخ تمر ف اع المس المي والارتف ادي الع ي والاقتص تقرار السياس الاس

وم لاستقط       ة       الصناعية الرأسمالية، والتسابق المحم تثمارات الأجنبي ذاب الاس اب واجت

هيلات  ا والتس وافز والمزاي ديم الح ين الضمانات وتق ق تحس رة عن طري د . المباش وق

                                                           
ة                 " رمزي زآي،    . د أنظر   * دان النامي ى البل ا عل المي وآثاره دويل في الاقتصاد الع " ظاهرة الت

 .م١٩٩٣ الكويت - المعهد العربي للتخطيط - ١٥ص 
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غ          تثمارية مبل دفقات الاس ار دولار في السنة في الأعوام           ) ٣٠٠(تجاوزت هذه الت ملي

 .القليلة الماضية

ة   - ٣ ة العالمي واق المالي ع الأس دماج وتوس ي ان ل ف و الهائ ث أصبحت رؤوس  ح.  النم ي

ة              الأموال تتطاير بين أسواق المال العالمية بسرعة مذهلة عبر وسائل الاتصال الحديث

در ببضع            . ودون أية قيود أو ضوابط     راهن يق وأصبح حجم هذه التدفقات في الوقت ال

ل من                        ى تموي ات من السهل الحصول عل ا ب وم، آم تريليونات دولار أمريكي في الي

 .بالنسبة للشرآات والكيانات الوطنية الكبيرة والعملاقةخارج الحدود ولا سيما 

ية أي       - ٤ ددة الجنس رآات متع اط الش ي نش ل ف ع الهائ  MULTINATIONAL التوس

COP MPANIES (MNCs)  م  TANSNATIONAL) وتسمى أيضاً شرآات عبر الأم

CORPORATIONS (TNCs)      ة ة عالمي رآات عملاق ات أو ش ي مؤسس اً وه  أحيان

بس   / شل   /  أآسون    / IBM/ آولا  /  ة نستله   النشاط مثل شرآ   رال  الكتريك      / فلي جن

ة تظل في                   ة الواقعي ددة الجنسية إذ هي من الناحي ارة متع وقد أطلق عليها تجاوزاً عب

وطن الأم            معظمها مؤسسات وطنية نشرت أنشطتها في الخارج وذلك بسبب احتفاظ ال

 :لهذه المؤسسات بالجوانب الرئيسية التالية

 .القسم الأعظم من أنشطة هذه الشرآات - ١ 

 . الرقابة على رأس مالها- ٢ 

 . وظائف الإدارة العليا للمؤسسة- ٣ 

 . برامج البحث والتطوير وهو نشاط استراتيجي هام في هذه المؤسسات- ٤ 

وتعتبر الشرآات متعددة الجنسية من أهم أدوات وآليات العولمة الاقتصادية حيث                  

ا عول ن طريقه تم ع ة   ي ات المالي ل العملي اج ومجم تثمار والإنت ل والاس ة التموي م

 ١٩٩٠وفي عام   . والتجارية وانتقال المعلومات والخبرات الفنية والتسويقية والإدارية      

) ١١(ألف شرآة بعد أن آان عددها لا يتجاوز         ) ٣٧(بلغ عدد هذه الشرآات أآثر من       

ام   م، وقد بلغت مبيعاتها في نفس ا       ١٩٧٥ألف شرآة في عام      نحو نصف    ) ١٩٩٠(لع
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ر                ى أآث إجمالي الناتج العالمي وفي الوقت الراهن أصبحت هذه الشرآات تستحوذ عل

 .في المائة من حجم التجارة الدولية) ٥٠(من 

ر    - ٥ اء والتعمي دولي للإنش ك ال دولي والبن د ال ندوق النق ن ص ل م اط آ اعد نش  تص

ة  في ربع القرن الماضي وتكثيف جهودهما لدمج  ) ومؤسساته(  اقتصادات الدول النامي

ا هو معروف    . في الاقتصاد العالمي عن طريق برامج التثبيت والتكييف الهيكلي   وآم

ام   ي ع هما ف م تأسيس دوليتين ت تين ال اتين المؤسس إن ه ا ١٩٤٤ف ولى أولاهم م لتت

تقرار أسعار صرف العملات،               ) الصندوق( ة وستهيل اس إدارة السياسة النقدية الدولي

دولي   (انية  بينما تختص الث   وال            ) البنك ال وفير الأم ة وت ة الدولي إدارة السياسات المالي ب

ة في      ) ما دمرته الحرب العالمية الثانية    (اللازمة لإعادة البناء والتعمير      ل التنمي وتموي

 .الدول النامية

ع    World Trade Organization (WTO) قيام منظمة التجارة العالمية - ٦ ك في مطل   وذل

ات والتجارة    م لتحل١٩٩٥عام  ة للتعرف  The General" الجات " محل الاتفاقية العام

Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  ة ارة العالمي ة التج  وتختص منظم

دول              ين ال دفق السلع والخدمات ب ى ت عموماً بإدارة السياسات الدولية وإزالة القيود عل

 :الأعضاء وتشمل مهامها على وجه الخصوص ما يلي 

 .إدارة الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف - ١ 

 . تنظيم المفاوضات التجارية الدولية- ٢ 

 . مراقبة السياسات التجارية للدول- ٣ 

 . الإشراف على فض المنازعات التجارية- ٤ 

 ).مرآز التجارة الدولية( تقديم المساعدات الفنية والتدريبية للدول النامية - ٥ 

 .ات الدولية الأخرى التعاون مع المنظم- ٦ 

ة        ذه المنظم بة يفضل وصف ه ذه المناس ة " وبه ي " بالدولي ة الت دلاً من العالمي ب

 :شاع إطلاقها عليها للأسباب التالية

  أن الأصل في تسميتها هو- ١ 
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(INTERNATIONAL TRADE ORGANIZATION (ITO) 
 . أن المنظمة أنشئت بناء على اتفاقية دولية- ٢ 

 .لمنظمة دول أن أعضاء ا- ٣ 

المي   ( أن المنظمة مكملة لصندوق النقد الدولي        - ٤  يس الع دولي     ) ول يس  (والبنك ال ول

 ).العالمي

ة        - ٥  ميتها بالدولي ة بتس ارة المعروف جيع التج اً تش ى أساس ة ترع أو ( أن المنظم

 .وليس العالمية) الخارجية

ة - ٧ ات وتك    REGIONALISATION القولم كيل تجمع ة أو تش ي الأقلم تلات  وه

ا           ر لأمريك ادل الح ة التب ي م منطق اد الأوروب ل الاتح ة مث ة عملاق ادية إقليمي اقتص

ا (الشمالية   يفيكية           ) / نافت يا الباس دول آس اون الاقتصادي ل السوق  ) / آبيك (جماعة التع

ا الوسطى  اآم(المشترآة لأمريك ا ) / آ يو(المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقي ) / س

يا  /  العربية مجلس التعاون لدول الخليج    ك بهدف   ) آسيان (رابطة جنوب شرق آس وذل

الم الخارجي آمجموعة دول                ة        ( التكامل فيما بينها والتعامل مع الع دلاً من آل دول ب

ة                 ) بمفردها ة من التجارة الخارجي ر مكاسب ممكن ى أآب . ومن ثم السعي للحصول عل

ذه    وين ه داً لتك اً متزاي ية اتجاه ة الماض ود الثلاث هدت العق د ش ة وق تلات الإقليمي  التك

ي    الم ف ي الع د ف ة وأصبح يوج ة الجزئي ة للعولم ة هام ة آلي ت القولم ى بات رة حت الكبي

ذه التجمعات في آل      . تكتل اقتصادي إقليمي  ) ٣٠(الوقت الراهن أآثر من      وتنتشر ه

ا                القارات وتختلف من حيث عدد الدول الأعضاء المكونة لها ومن حيث درجة تقاربه

اطق تجارة حرة                وآثافة تعاونها    ة تفضيلية ومن ات وتسهيلات تجاري من مجرد اتفاقي

ى        . إلى اتحادات جمرآية وأسواق مشترآة واتحادات اقتصادية       ا إل وتجدر الإشارة هن

ة    ا الخاص يلات والمزاي مح بالتفض ة تس ارة الدولي ة التج ات منظم ام اتفاقي أن أحك

صاعداً، آذلك يؤآد المتتبعون بالقولمة في ترتيباتها من مرحلة مناطق التجارة الحرة ف

لحرآة القولمة أنه لا يوجد دليل إحصائي على أن القولمة تؤدي إلى إضعاف التجارة         

 .العالمية
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 : الأساس النظري للعولمة - ٣

ة              ة أو اللبرالي ذهب الحري اء لم داداً وإحي ة امت ادية الحالي ة الاقتص ر العولم تعتب

دي          ى أي ا عل ورت مبادئه ي تبل م الاقتصاد الحديث      الاقتصادية الت ل لعل رواد الأوائ آدم ( ال

يلادي              ) سميث وديفيد ريكاردو   امن عشرا لم رن الث اني من الق د فسر   . في النصف الث وق

ى       تناداً إل ذاك اس دولي حين ل والتخصص ال دولي للعم يم ال ائد للتقس نمط الس اردو ال ريك

بية       ات النس اليف أو النفق ا أو التك زة أو المزاي    The Comparative Advantageنظرية المي

ع                  ي تتمت اج السلع والخدمات الت ة في إنت حيث تتم بموجب هذه النظرية تخصص آل دول

ة السلع والخدمات من        ) وتسويقها (بمزايا نسبية في إنتاجها      ا من بقي وتستورد احتياجاته

د          دعو  . الدول الأخرى وهو ما يعود طبقاً لهذه النظرية على جميع أطراف التبادل بفوائ وت

ى              ة في النشاط الاقتصادي إل دخل الدول هذه اللبرالية القائمة أصلاً على المنافسة وعدم ت

ة    ارة العالمي ياب التج ام انس واق أم تح الأس ة    . ف ة أو العولم ذه اللبرالي طدمت ه د اص وق

ة         اة الحمائي رى دع ا، حيث ي ي ألماني يما ف ة ولا س ة متزمت يكية بحمائي الاقتصادية الكلاس

ث ( ت م دريك ليس درات    ) لاًفري اء الق روري لبن ر ض ة أم ناعة الوطني ة الص أن حماي

راهن             . الصناعية الأساسية للوطن   ا  (والغريب أن الدول المتقدمة صناعياً في الوقت ال بم

ان     ة               ) فيها إنجلترا وألمانيا والياب ة الجمرآي ى أساس من الحماي دمها الصناعي عل بنت تق

ان اقتصادها يستدعي ذل           ة      . كوغير الجمرآية عندما آ اة اللبرالي ر دع وهي الآن من أآب

 .والعولمة لان اقتصادها أيضاً يستدعي ذلك

 

ى          د تعرضت إل ا، فق يراتها وتطوراته ا وتفس ار إليه بية المش زة النس ة المي ا نظري أم

ال       ذي ق يبولا ال " انتقادات شديدة لعل من أطرفها ما نسب إلى المؤرخ البريطاني آارلوس

ر  م يظه ه ل ا أن اً  من حظ بريطاني م طبق د له ه من المفي ز أن ع الإنجلي دي ليقن اردو هن ريك
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لنظرية الميزة النسبية أن يتحولوا إلى رعاة غنم وأن يستوردوا من الهند آل ما يحتاجونه               

ا تفسير علمي               . *"من منسوجات  ى أنه ي استخدمت عل ة الت ذه النظري ويقصد بذلك أن ه

رض مصالح ا   ر ف رد أداة لتبري ت مج ائق آان ى حق ي عل ى مبن ة عل مالية البريطاني لرأس

 .الهند

 

دولي                        ر نمط التخصص ال اج وتغيي ة الإنت ادة هيكل وقد أآدت المحاولات الناجحة لإع

ة هي    ا المنطقي وة حجته ى ق بية عل زة النس ة المي ة الماضية أن نظري ود الثلاث خلال العق

ى                  اء عل ر الإبق  ضرب من ضروب الدجل الاقتصادي الذي يمكن أن يكون مقنعاً في تبري

لع    اج الس ي إنت ة ف دول المتقدم ة وال واد الأولي اج الم ي إنت ة ف دول النامي تخصص ال

نعة ديناميكي    **المص المفهوم ال تئناس ب د الاس ن المفي ل م ذا يظ ع ه ر(، وم ذه ) المتغي له

 .النظرية في تحديد الإطار العام للترآيب الصناعي الملائم ولا سيما للتصدير

 

الم ولا       ومن ناحية أخرى ونظراً لهيمنة ال        ى اقتصاد الع ات المتحدة الواضحة عل ولاي

ر العرب   اب العرب وغي ابق الكت د تس وفيتي فق اد الس ار الاتح د انهي يما بع يما ( س ولا س

وذج           ) الفرنسيون الم وفرض النم ة الع ة لأمرآ ا محاول إلى تفسير العولمة الحالية على أنه

عض أيضاً إلى النظر للعولمة الخ الأمريكي على العالم وذهب الب… الاقتصادي والثقافي 

رض   ادي وف تعمار الاقتص رض الاس ادة ف تحدث لإع لوب مس ة وأس ا غورب ى أنه عل

ذه                     ى دمج وصهر اقتصادات ه ة والعمل عل دول النامي وارد ال روات وم ى ث السيطرة عل

ة                واد الأولي اج الم الدول في اقتصادات الدول المتقدمة وتعميق وتوسيع تخصيصها في إنت

ة للاقت اء      اللازم دت آغط ة وج ى أن العولم ر إل ق آخ ذهب فري ة وي ادات المتقدم ص

ل مراآز                  ا من قب ة وتقاسم ثرواته للابتلاعية ولامتصاص مقدرات وخيرات الدول النامي

                                                           
 .٩٠ مرجع سابق ص -رمزي زآي .  د*

 .٩٤ أنظر في هذا المعنى نفس المرجع ص **
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ة وهي          ا   : القوى الاقتصادية الدولية الثلاثة المعروف ي     / أمريك اد الأوروب ان / الاتح  *الياب

انية   ه الإنس ذي تطلعت في ت ال ي الوق ك ف داد  وذل ا امت ى إنه ة الاقتصادية عل ى العولم إل

ة       . للجهود المبذولة لتعمق الاعتماد المتبادل بين الدول       لذلك فإن المطلوب من الدول النامي

ومنها المملكة العربية السعودية أن تلعب دوراً فردياً وجماعياً أآثر فاعلية للحصول على             

ة    ل بجدي ة والعم د العولم د وعوائ ن فوائ ر م واء  مكاسب أآب لبياتها واحت ي س ر لتلاف أآث

 .مضارها ومخاطرها على اقتصادها الوطني

 

ة            هذا وقد انطلق تيار العولمة الاقتصادية واآتسب زخماً قوياً بتأثيرات التدفقات الهائل

ى السلع                     اط الطلب عل ابه أنم ة وتش ارات التقاني ة وانتشار الابتك في الاستثمارات الأجنبي

والمشروعات في التعولم وانبرت منظمة التجارة الدولية في والخدمات، حتى أخذ الإنتاج 

إعادة تفعيل حلم العالم في سوق عالمية موحدة بعيدة عن أية معوقات وعقبات وقيود على  

 .حرية التبادل وخاضعة فقط لقانون العرض والطلب

 

                                                           
سبية يمكن الاستعانة بالمراجع  لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة وانتقادات نظرية المزايا الن *

 :التالية 
ين.  د- ١ مير أم ة الفوضى -س ارابي  - إمبراطوري قراء، دار الف و ش ناء أب ة س روت - ترجم  بي

ة      ١٩٩٢ ة التبعي ذلك نظري افئ ، وآ ادل اللامتك ة التب ة بنظري ف المعروف س المؤل ة نف م ونظري
 .لأندرية جون فرانك وآخرون

 . مرجع سابق-يل  ظاهرة التدو-رمزي زآي .  د- ٢
انوس  . د) عن الفرنسية (ترجمة " عولمة الاقتصاد من التشكل إلى المشكلات"  جاك أدا   - ٣ مطي

 .م١٩٩٨ دمشق - دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر -حبيب 
ة     " فتح االله ولعلو  .  د - ٤ دول العربي ا في ال دى الفكر   -تحديات عولمة الاقتصاد والتكنولوجي  منت

 .م١٩٩٦ان  عم-العربي 
ة  " الجات ومستقبل الاقتصاد العالمي والعربي     " نبيل حشاد   .  د - ٥ اهرة  -دار النهضة العربي  الق

 .م١٩٩٥
اد            " عبد المطلب عبد المجيد     .  د - ٦ ات ، الخصائص ، والأبع  -النظام الاقتصادي العالمي، الآلي

 .م١٩٩٨ القاهرة -مكتبة النهضة المصرية 
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ة        ية للعولم دارس رئيس ع م راهن عن أرب ت ال ي الوق الم يتحدث ف واً أصبح الع وعم

 *:ادية هي الاقتص

ة وبعض - ١ ا الجنوبي دا وبعض دول أمريك ا وآن ا أمريك  مدرسة السوق الحرة وتقوده

 .دول شرق أسيوية

 . مدرسة السوق الاجتماعية وتضم غالبية دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا- ٢

ل الصين   - ٣ ة مث يوية المهم دول الأس ن ال ة م ة وتضم مجموع ة السوق الموجه  مدرس

 .ند واليابان وماليزياواله

تراآي     - ٤ كر الاش ا دول المعس ا فيه ة بم دول النامي ة وتضم ال وق المختلط ة الس  مدرس

 .سابقاً

 

 فرص وتحديات الصناعة في ضوء العولمة:  ثانياً

تتطلع الصناعة السعودية إلى الاستفادة من المكاسب والفوائد والفرص التي يمكن أن                 

والإنتاجية والتمويلية المرتبطة بالعولمة الاقتصادية وتطبيق    تتيحها الانفتاحيات التسويقية    

أحكام منظمة التجارة الدولية، آما تساور المخاوف والقلق الكثير من المهتمين بالصناعة             

ذه الصناعة في                 في المملكة من التحديات والمخاطر والأضرار التي يمكن أن تعترض ه

فما . لعولمة والقائمة أصلاً على عدم التكافؤ   مواجهة التيار القوي لانفتاحيات ومزاحمات ا     

 :هذه الفرص وما هي هذه التحديات هي 

 :فرص الصناعة في ضوء العولمة )  ١( 

عودية            دار الس دادها ال ت بإع ي قام ة الت ى أن الدراس دد إل ذا الص ي ه ارة ف ب الإش يج

 أآدت انسجام    حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية      *للخدمات الاستشارية مؤخراً  

                                                           
ة  -ارب حول الاقتصاد الكوني  دافوس، تض- أمير طاهر    * م ٥/٢/١٩٩٩ الشرق الأوسط الجمع

 .١٤ص
 
ة لمجلس الغرف السعودية                  *  قدمت الدار عرضاً عن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمي

 .م استناداً إلى الدراسة المذآورة١٩٩٧بالرياض في شهر نوفمبر 
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ات             " الجات  " جميع الحوافز الممنوحة حالياً للأنشطة الصناعية بالمملكة مع أحكام اتفاقي

 :ومنظمة التجارة الدولية لعدة اعتبارات يأتي في مقدمتها الاعتبارات الرئيسية التالية

دول المتقد         - ١ ى في ال ة حت ة   أن مثل هذه الحوافز من الممارسات المألوفة دولياً ومطبق م

 .مثل الإعفاءات من الرسوم الجمرآية. صناعياً

ل   - ٢ ين مث رع صناعي معّ ر مخصصة لصناعة أو ف ة وغي وافز عام ذه الح ل ه  أن مث

 .القروض الصناعية الميسرة

ة       - ٣ لعة أو الخدم عر الس دير وأن س ات التص ة لمنتج ر موجه وافز غي ذه الح  أن ه

وق ا      ي الس عرها ف ع س ة م ل للمقارن ر قاب ة غي از   المدعوم عيرة الغ ل تس ة مث لمحلي

 .وأراضي المدن الصناعية وخدمات المرافق المخفضة السعر

ة      - ٤ ة والحماي اطق المتخلف ات المن ل إعان ة مث دول النامي موحة لل وافز مس ذه الح  أن ه

وبذلك فهي مسموحة للمملكة إذا تم انضمامها على أساس          . المؤقتة للصناعات الناشئة  

 .مرجعية الدول النامية

ل الأفضلية في            أ - ٥ ة مث ن بعض هذه الحوافز يمكن الاتفاق عليها عند الانضمام للمنظم

ين         ) اختياري(المشتريات الحكومية    والتفاوت في الضرائب على الاستثمار المباشر ب

وطني  اة(ال ي ) زآ تثمار ) ضريبة تصاعدية(والأجنب دابير الاس اق ت ك ضمن اتف وذل

Agreement on Trade Related Investment (TRIMS).  

 

ة لجذب                       اً في  المملك وبناء على افتراض الاستمرار في تقديم الحوافز الممنوحة حالي

اط        ول ارتب دم ح ا تق ى م اً عل ة، وتأسيس ناعات التحويلي اع الص تثمار لقط جيع الاس وتش

منظمة التجارة الدولية بتحرير الأنشطة الاقتصادية وتوسيع المنافسة الحرة مع إيجاد آلية             

ة                   مستقلة ل  ة لمنظم ام انضمام المملك ة وإتم دة العولم إن م ا، ف لإشراف على تطبيق مبادئه

دمتها                 أتي في مق التجارة وتطبيق أحكامها يمكن أن يتيح للصناعة السعودية فرصاً هامة ي

 :الفرص الرئيسية التالية
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ة من                    - ١ ة لصادرات المملك تح أسواق هام  زيادة صادرات الصناعة السعودية بسبب ف

ات ا ر    منتج اهيم تحري ق مف اء بتطبي رى الأعض دول الأخ زام ال ة والت انع القائم لمص

ناعات        ة وللص تقات البترولي ناعة المش بة لص يما بالنس لع ولا س ي الس ارة ف التج

 .البتروآيماوية والمنتجات المعدنية الأساسية

ادة الصادرات                - ٢ ة بسبب زي ة للصناعات القائم  زيادة معدلات استغلال الطاقة الإنتاجي

زز     اج ويع اليف الإنت ى خفض تك اعد عل ذي يس ر ال ة الأم ات الصناعة المحلي لمنتج

 .القدرة التنافسية لمنتجات الصناعة السعودية في أسواقها الداخلية

اليف مدخلات بعض الصناعات                  - ٣  تحسين آفاءة الإنتاج وجودة المنتجات وخفض تك

ام لانخفاض أسعار ال           د من المنتجات     بسبب احتدام المنافسة والاتجاه الع تثنى  (عدي يس

اء  بب إلغ عارها بس اع أس ر ارتف ث ينتظ ة، حي ات الزراعي ض المنتج ك بع ن ذل م

 )الإعانات المقدمة للزراعة

ا                   - ٤ ة فيه ع المملك دة تتمت ة صناعات جدي ة وإقام  التشجيع على توسعة الصناعات القائم

ع فرص التصدير ونجاح                الصناعات   عموماً بمزايا نسبية عالية، بسبب تحسن وتوسّ

 .القائمة في الاستفادة منها

 مساعدة الصناعات القائمة في التغلب على ظاهرة الإغراق وانتشار السلع المقلدة في - ٥

السوق الداخلية وأسواق التصدير وهي ظواهر يعاني منها حالياً العديد من الصناعات      

ة في مكافح             اذ     القائمة، حيث يمكن استخدام آلية منظمة التجارة الدولي ة الإغراق واتخ

 .الإجراءات الوقائية المناسبة ضد المنافسة الأجنبية غير العادلة

 تسريع تنفيذ توجهات الخصخصة وتزايد مشارآة القطاع الخاص في بعض الأنشطة       - ٦

 .الصناعية المقتصرة على أو المحصورة حالياً في القطاع الحكومي

تثمار المباشر في          فتح فرص أآبر للاستثمار واجتذاب رؤوس الأم       - ٧ ة للاس وال للمملك

ا                     ع فيه ي تتمت روع الصناعية الت اً والف عدة قطاعات وبالذات قطاع الصناعات عموم

دة أو      اريع جدي ة مش ك لإقام ه الخصوص وذل ى وج ة عل بية عالي ا نس ة بمزاي المملك

 :توسعة المشاريع القائمة في عدد من الصناعات ومن أهمها الصناعات التالية
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 .تقات البتروليةصناعة المش -

 .الصناعات البتروآيماوية والصناعات المرتبطة بها -

ات    - ة بكمي بات معدني ا ترس د له ي يوج ة الت ناعات التعديني ض الص بع

ة       .تجارية الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة مثل صناعة المنتجات المعدني

 .الأساسية

 ).التمور(الصناعات المرتبطة بفائض المنتجات الزراعية  -

ناعة معدات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه  لاعتبارات ضخامة السوق      ص -

ل                      اج في أق ات الإنت ام عملي اج وإتم ة مراآز الإنت ات تعدّدي المحلية وتطور إمكان

 .المراآز تكلفة

دول                     - ٨ ة من ال ات الحديث ى التقان  التشجيع على البحث والتطوير وتسهيل الحصول عل

زا  بب الالت ة بس رتبط   المتقدم ة، الم ة والإبداعي وق الفكري ة الحق ة بحماي ر جدي م الأآث

 .بترتيبات منظمة التجارة الدولية

 

تج الصناعي                    صناعة  (ومن الطبيعي أن يتفاوت حجم الفرص بحسب الصناعة والمن

، آذلك فإنه بسبب الفترات الانتقالية من       )مواد البناء مثلاً ينتظر أن تكون فرصها محدودة       

ة       غير المنتظر أن     ة التجارة الدولي ات منظم ام اتفاقي ق أحك تظهر الفرص المرتبطة بتطبي

 .بصورة سريعة ومفاجئة

 :تحديات الصناعة في ضوء العولمة  ) ٢( 

راء        ن ج عودية م ى الصناعة الس ود عل ن أن تع ي يمك د الت ل الفرص والفوائ م آ رغ

ه يظل من                   ة، فإن ة التجارة الدولي ة منظم ع أن تواجه     العولمة وتطبيق مبادئ اتفاقي المتوق

أتي في                         ة من التحديات ي يما في المدى القصير مجموعة هام الصناعة السعودية ولا س

 :مقدمتها التحديات الرئيسية التالية

ة          - ١ ة الجمرآي اء التعرف ة بسبب خفض وإلغ  تراجع حصيلة الدولة من الرسوم الجمرآي

ى الميز              أثير عل ه ت ا سيكون ل الي    على المنتجات المستوردة، وهو م ة وبالت ة العام اني
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ية      زات الأساس ا التجهي ية ومنه زات الأساس ى التجهي اق عل ل الإنف ى تموي درة عل الق

 .للصناعة

ناعية      - ٢ ات الص ن المنتج ة م ية شرس ات تنافس ة لهجم ناعات المحلي رض الص  تع

ي             المستوردة من الدول المتقدمة، وهي ذات الصناعات العريقة والكيانات العملاقة الت

اء وانقراض                     تتمتع بق  ى اختف ا سيؤدي إل ة، وهو م ة وتسويقية هائل ة وإداري درات فني

اح       ة ري ى مواجه وى عل ي لا تق ة والت اءة المتخصص ناعات ذات الكف ن الص دد م ع

 .العولمة

ة- ٣ دخلات المنتجات الغذائي عار م ع أس ة .  رف عار المنتجات الزراعي اع أس بسبب ارتف

 .ها تطبيقاً لاتفاقيات منظمة التجارة الدوليةالتي ينتظر أن تتوقف الإعانات المقدمة ل

 رفع تكاليف إنتاج وتوزيع بعض الصناعات التصديرية وخاصة في المراحل الأولى            - ٤

ة في جودة                   ة بسبب اشتراطات ومواصفات تعجيزي دول المتقدم لوصولها لأسواق ال

حماية البيئة المنتج وفي التغليف والتعبئة من قبل الدول المتقدمة بالإضافة إلى شروط         

ة            ى    (SPS)وتطبيق أحكام اتفاقيات التدابير الصحية والصحة النباتي ذا بالإضافة إل ، ه

 .قلة خبرة المصدرين وندرة المعلومات الخاصة بأسواق التصدير

ة في                  - ٥ ة بسبب المبالغ ات الحديث  رفع تكاليف إنتاج الصناعات المعتمدة على نقل التقني

ر من الآلات       (TRIPS)لفكرية تطبيق أحكام حماية الملكية ا     ع أسعار الكثي م رف  ومن ث

ة             يما الصناعات الكيماوي ة صناعياً ولا س والمعدات المصنعة حديثاً في الدول المتقدم

 .والدوائية

ة        - ٦ ات التجاري ة بالسياس ادية المتعلق رارات الاقتص اذ الق ة لاتخ لطة المحلي د الس  تقيي

ذه السياسات              والصناعية والأنظمة والإجراءات المتعلقة    ا، حيث يجب أن تكون ه  به

. والأنظمة والإجراءات وتعديلاتها منسجمة مع أهداف ومبادئ منظمة التجارة الدولية

اً                  ة حالي ة بعض الحوافز المقدم ويدخل في هذا الشأن احتمال مطالبة المنظمة بمراجع

بع    الي ل ة الح لوب الحماي ة وأس تريات الحكومي ي المش لية ف ل الأفض ض للصناعة مث

 .المنتجات الصناعية
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ن                د يمك ة ق وم الجمرآي ن الرس ة م يلة الدول ي حص ع ف اض المتوق ذا وأن الانخف ه

تقاته                  ام ومش رول الخ ة من صادرات البت ة في حصيلة الدول تعويضه من الزيادة المتوقع

دول           ي ال ة ف تقات البترولي ى المش ة عل وم الجمرآي ي الرس ع ف يض المتوق بب التخف بس

رول بسبب التوسع                  الأعضاء بالمنظمة،    ى البت ع في الطلب عل د المتوق آذلك نظراً للتزاي

دول     ذه ال اج الصناعي له لع     . المنتظر في الإنت ر تجارة الس ة الأسواق وتحري ا انفتاحي أم

ى العمل في سوق                   المصنعة المرتبطة بالمنظمة، فإنه نظراً لتعود الصناعة السعودية عل

ه من المنتظر أن تكون     مفتوحة لمنافسة المنتجات الأجنبية للمنتج  ات المصنعة محلياً، فإن

ل                    اح أسواق التصدير وأق تفيدة من انفت صناعات المملكة عموماً من أآثر المنتجات المس

ومن ناحية . المنتجات المتضررة من واردات السلع الأجنبية المصنعة إلى السوق المحلية

افتراض السماح    (لاقتصادي   الاستثمارات المباشرة، فإنه بالإضافة إلى برامج التوازن ا        ب

ر للسوق        ) باستمرارها في ظل ترتيبات منظمة التجارة الدولية       من المعتقد أن الحجم الكبي

افي        ذاب ص ى اجت يؤدي إل اعي س ادي والاجتم ي والاقتص تقرار السياس ة والاس الداخلي

ة            . استثمارات مباشرة لعدد من الأنشطة الاقتصادية في مقدمتها قطاع الصناعات التحويلي

على أن ارتفاع أسعار التقنيات والمعرفة والخبرات الصناعية ومبالغة الدول المتقدمة في            

ى الصناعة  ين عل ي يتع ديات الت م التح ر وأه ا تظل من أآث د شروط الحصول عليه تقيي

أما في المدى الطويل . السعودية مواجهتها في ظل العولمة على المدى القصير والمتوسط

ى البحث والتطوير وتكثيف المنافسة      فمن المنتظر أن يؤدي   هذا التحدي إلى التشجيع عل

 .في مجال التكنولوجيا

 

 متطلبات التكيّف مع العولمة: ثالثاً 

ر       ة المنتظ ام المنافس مود أم ى الص ادرة عل اً ق عودية عموم ناعة الس دو أن الص يب

دء    احتدامها بعد إتمام انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية وانتهاء الفت          رات الانتقالية لب

ذليل      ى ت ة عل ل جدي ل بك م العم ن المه ل م ذا يظ ع ه ة وم ات المنظم ام اتفاق ق أحك تطبي

اة    . التحديات وتقوية فرص الاستفادة من تطبيق مبادئ اتفاقات المنظمة         ويتأتى هذا بمراع
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ود                   ك ضمن جه ة الأجواء المناسبة وذل ضرورة القيام ببعض الأعمال التحضيرية وتهيئ

 :الرسمية وجهود قطاع الأعمال على النحو التالي الجهات 

 :جهود الجهات الرسمية ) ١( 

     يتطلب النجاح في تكييف الصناعة مع إفرازات العولمة بذل جهود مكثفة من الجهات             

 :الرسمية تغطي عدة جوانب يأتي في مقدمتها الجوانب الرئيسية التالية

دما    - ١ ديم الخ ي تق ر ف زخم أآب تمرار ب اً    الاس ة حالي ية المقدم زات الأساس ت والتجهي

ة          ر جاذبي ه أآث ي لجعل ال الأجنب تثمار رأس الم ام اس ة نظ اء مراجع ناعة وإنه للص

 .للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة

ى أفضل                      - ٢ ة للحصول عل ة التجارة الدولي اوض الانضمام لمنظم  السعي من خلال تف

ى مصالح ا        ة وضمان استمرار          الشروط الملائمة للحفاظ عل لصناعة السعودية القائم

داد      ة تحضير وإع ة مهل ى إطال ل عل ك العم ي ذل ا ف ة بم ي المملك نيع ف يرة التص مس

الاقتصاد السعودي والصناعة السعودية لتطبيق قواعد وأحكام اتفاقات الجات ومنظمة 

 .التجارة الدولية وضمن مرجعية الدولة النامية

ة    إجراء مراجعة شاملة للاست    - ٣ راتيجية الحالية للتصنيع في المملكة وسياساته ولمنظوم

الحوافز المقدمة حالياً للاستثمار عموماً في الأنشطة الصناعية على وجه الخصوص             

ارة    ة التج ادئ منظم ات مب ع متطلب ا م و التصدير ولمواءمته اً نح ر توجه ا أآث لجعله

 .الدولية، وذلك بالحذف والإضافة والتجديد

اً في                 إعادة تنظيم  - ٤ ائم حالي  شئون الصناعة ومراجعة الترآيب أو الهيكل الصناعي الق

المملكة والعمل على مساعدة بعض الصناعات في تأهيل مؤسساتها لمواآبة متطلبات           

ق                  ا مع العوائ تطبيق قواعد وأحكام منظمة التجارة الدولية، بما في ذلك تسهيل تعامله

وب ة المطل دابير الصحية والبيئي ة والت يما الفني واق التصدير ولا س ي أس ا ف  مراعاته

 .أسواق الدول المتقدمة

ة         - ٥ ة والإجرائي ع الروتيني ات والموان ة المعوق ي إزال ر ف ة أآب تمرار وبجدي  الاس

ة  ود المبذول ة ذات الصلة بالأنشطة الصناعية وتكثيف الجه دات البيروقراطي والتعقي
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ي  يما ف ومي ولا س اع الحك املين بالقط اءة الع ين آف زة المرتبطة بأنشطة لتحس  الأجه

انع         ة المص راءات ومعامل يط الإج ار وتبس هيل واختص اص وتس اع الخ القط

 .والمستثمرين الصناعيين بصورة حسنة، وبمزيد من الوضوح والشفافية

ة الغش  - ٦ د مكافح ودة وقواع ية ومواصفات الج ق المواصفات القياس ي تطبي دد ف  التش

ة       التجاري ولا سيما بالنسبة للمنتجات       الصناعية المستوردة للسوق المحلية وذلك حماي

للصناعة الوطنية وتشجيعاً للصناعات التصديرية على الحصول على حصة أآبر في          

 .أسواق التصدير

 إيجاد إطار وقواعد محددة وإجراءات واضحة ومبسطة يمكن تطبيقها لمكافحة الدعم            - ٧

ة    رعة والآلي ة بالس وق المحلي ي الس ي ف راق الأجنب ه  والإغ ة إثبات ن ناحي بة م  المناس

 .والإجراءات التعويضية المضادة لمواجهته

ة                - ٨ رة محلي ات آبي  تشجيع المصانع المحلية على الاندماج المدروس في شرآات وآيان

هيل       ر وتس هولة ويس ة بس ة والدولي واق الإقليمي ام الأس ا اقتح ة يمكنه ة ودولي وإقليمي

ة      ظروف تجزئة إنتاجها بالدول الأخرى لمواآب       ددة الجنسيات في بقي ة الشرآات متع

 .دول العالم

 الاستفادة من تجارب ومعلومات الدول الأخرى الشقيقة والصديقة في مجال التصدي            - ٩

ة                ات منظم لتحديات العولمة وتعظيم المكاسب المترتبة عنها ولا سيما في مجال ترتيب

اعدة       ا للمس ة وخبرائه ي المنظم تعانة بفن ة والاس ارة الدولي ة   التج ل المملك ي تأهي  ف

 .لعضوية فعالة في المنظمة

اً،             -١٠  صياغة وتطبيق سياسة وطنية واضحة لترويج صادرات الصناعة السعودية دولي

 .وتفعيل دور بعثات المملكة القنصلية والدبلوماسية في الخارج لزيادة الصادرات

اق خلي   -١١ ي نط ة ف ة اقتصاد المملك ام قولم ة لإتم ود المبذول ف الجه ي  تكثي جي وعرب

ل                   اء وتفعي ا ضرورة بق ة المشترآة باعتباره وإسلامي بتسريع إنشاء السوق الخليجي

رى               ة الكب دور جامعة الدول العربية لاستكمال تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة العربي

ة مشترآة        ة (وإنشاء سوق عربي درج لإنشاء         ). العورب ة للت ود المبذول واستكمال الجه
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ة    سوق إسلامية مشترآة و  ة الفعال د للمواجه ذلك على اعتبار القولمة هي الخيار الوحي

و الصناعة    تثمارات نح تقطاب الاس ين فرص التصدير واس ة وتحس ديات العولم لتح

 .المحلية

 :جهود قطاع الأعمال ) ٢( 

ارة  ة التج داعيات عولم ع ت داد رجال الصناعة أنفسهم للتعامل م ا آيف يمكن إع      أم

يما  تثمار ولا س ة والاس ا المترتب ا وممارسة حقوقه ق التزاماته ي تطبي ة ف دء المملك د ب بع

ى المؤسسات الصناعية              على عضويتها الكاملة في منظمة التجارة الدولية، فإنه يتعين عل

ام بمجموعة من الخطوات     ة ومجلس الغرف السعودية القي ا من غرف تجاري وفعالياته

 :وذلك على النحو التالي

 :الفعاليات قطاع الأعم/ أ 

ة                 ة الصناعية بالمملك ة السعودية والغرف التجاري      يتعين على مجلس الغرف التجاري

زة                      ا في التخاطب مع أجه ا وتطوير إمكاناته ل دوره ة وتفعي ى تقوي عموماً المسارعة إل

الدولة المختلفة والأجهزة والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة لتسهيل تعامل وتعاطي           

عود ناعة الس ذه   الص ى ه ين عل وص يتع ه الخص ى وج ة وعل رازات العولم ع إف ية م

 :المؤسسات الاهتمام بالخطوات الرئيسية التالية

ات والإحصاءات                    - ١ ك البيان ا في ذل ة للصناعة بم ة المقدم  تحسين الخدمات المعلوماتي

راص   ق الأق ن طري ذلك ع ت وآ بكة الإنترن ر ش ات عب ة ومعلوم ة والدولي المحلي

ة تحدا. المدمج ها    واس ة ببعض رف التجاري ربط الغ ة ت ات التجاري بكات للمعلوم ث ش

 التابع  (ITC)البعض وبقاعدة معلومات منظمة التجارة الدولية ومرآز التجارة الدولي          

 . لها لتمكينها من متابعة المداولات، وقضايا المنازعات ومشروعات الاتفاقيات

ة ل      - ٢ ل محلي ات تموي تحداث مؤسس وير واس ي تط اعدة ف ة   المس دير، وتوعي لتص

دول        ادرات بال ل الص ة لتموي الفرص المتاح ناعيين ب تثمرين الص ناعيين والمس الص

 .المصدرة لأسواق المملكة
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 الترآيز على إيجاد برامج مكثفة للتدريب على التسويق والتفاوض الدولي، والاهتمام  - ٣

ة للإ      اءات الملائم رات والكف ى الخب سهام في   بتمكين الصناعة المحلية من الوصول إل

بكة   ل ش ر مث زات العص ن منج تفادة م ة والاس ا الإنتاجي وير عملياته ديث وتط تح

ة السريعة               أمين الاتصالات الإلكتروني ي  (الإنترنت وخدماتها في ت د الإلكترون ) البري

ى     اعد عل ة تس ة وفني ات تقاني ى معلوم ريع عل ي والحصول الس ويق الإلكترون والتس

 .تطوير الصناعة

ات ف    - ٤ ود             إيجاد آلي واجهتهم لأي قي د م وق المصدرين السعوديين عن ة بحق ة للمطالب عال

 .على منتجاتهم في أسواق التصدير وبأقصى سرعة ممكنة

ع ظروف - ٥ ة للتعامل م اد القناعات والحماسة اللازم ر وإيج دور توعوي أآب ام ب  القي

ا    مي، وجعله توى الرس ى المس ال وعل اع الأعم توى قط ى مس ة عل رازات العولم وإف

 .ط اهتمامهم ومحور تفكيرهم اليوميمح

 :المؤسسات الصناعية/ ب

ع        ل م ى التعام درتها عل دى ق ون بم ناعية مره ات الص انع والمؤسس اء المص      إن بق

ق      ا يتعل يما فيم ادية ولا س ة الاقتص روف العولم تها ظ ي فرض رات الت ولات والتغي التح

ا              ام اتفاقي ة ضمن شروط وأحك ة      بنتائج تطبيق التزامات المملك ة التجارة الدولي . ت منظم

ناعة            ات الص ن مؤسس وب م ن المطل ات م ه ب ة، فإن اح العولم أثير ري تداد وت ع اش وم

ة               ا العولم السعودية تكثيف متابعتها للمستجدات والتهديدات والفرص التي يمكن أن تتيحه

 :وتبني مجموعة من الخطوات الهامة يأتي في مقدمتها الخطوات الرئيسية التالية

ا              المس - ١ ادة إنتاجيته ى زي ارعة إلى إعادة تنظيم نفسها ومراجعة أوضاعها والترآيز عل

ة          ة والإداري ا الفني وير إمكانياته ا وتط يض تكاليفه ار وتخف ى اختص ل عل والعم

والتسويقية حتى لا تتعرض للانقراض ويدخل ضمن هذا الإطار وفي ضوء توجهات            

ل من استخدام           ة باستخدام         السعودة النظر بجدية أآبر في التقلي دة والعناي ة الواف  العمال

اً      تج فني وير المن ي تط دات متخصصة ف اء وح ر، وإنش ة أآب ة آلي ة وآثاف ة متقدم تقان

 .وتسويقياً بصورة تلبي متطلبات الأسواق الأجنبية
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ة - ٢ ام بتحسين الجودة النوعي ادة الاهتم ة وزي ة والدولي ام بالمواصفات المحلي د الت  التقي

درة     ومواصفات التغليف و   ز ق دابير تعزي التعبئة واحترام مواعيد التسليم وغيرها من ت

 .التعامل مع أسواق التصدير واختراق الأسواق الخارجية

ي                   - ٣ ى مستوى محل ات مدروسة عل د تحالف  النظر بجدية في الدخول في اندماجات وعق

ي   اعد ف ة تس ات هائل ة ذات إمكان ة عملاق ات إنتاجي ق آيان ي بقصد خل وإقليمي ودول

ة               خ ات تجزئ تفادة من آلي ة، والاس ع في الأسواق العالمي اج والتوزي اليف الإنت فض تك

ددة          العمليات الإنتاجية في نطاق إقليمي أو على نطاق أوسع على غرار الشرآات متع

 .الجنسيات، فالبقاء للأآبر

ة         - ٤ ى تأسيس شرآات ومشاريع إنتاجي  الاعتماد في الاستثمارات الصناعية الجديدة عل

ة               آبير درات الفني ة الضخمة، ذات الق ة الحجم للاستفادة من وفورات الكيانات الإنتاجي

 .والإدارية والتسويقية الهائلة

ة        - ٥ الات التجاري ي المج ة ف ات الإقليمي ن الترتيب ر م ورة أآب ة وبص تفادة العملي  الاس

ادرات          ان الص مان ائتم ل وض ة لتموي رامج المتاح ى الب افة إل تثمارية بالإض والاس

 .ربية والإسلامية والدوليةالع

 

 الخلاصة

ة           ن شراس عودية م ناعة الس اوف الص ى وأن مخ اءت لتبق ادية ج ة الاقتص أن العولم

ى   ؤدي إل ة يمكن أن ت ذه المنافس ا، حيث أن ه الغ فيه ا مخاوف مب المنافسة المرتبطة به

 :النتائج الإيجابية التالية

 . فتح أسواق جديدة لمنتجات الصناعة- ١

ناعة     تو- ٢ ات الص ة لمنتج واق المحلي يع الأس املات   (س اء الحصص والمع بب إلغ بس

 ).التفضيلية

 : خفض تكاليف إنتاج الصناعة السعودية للأسباب التالية- ٣

 . ارتفاع معدلات استغلال الطاقة-أ  
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توردة        -ب  ات المس ض الخام ار وبع ع الغي دات وقط عار الآلات والمع اض أس  انخف

 .لاشتداد المنافسة

 . تحسين آفاءة وجودة الإنتاج الصناعي وبالذات على المدى الطويل- ٤

 

ل            ى قف ا إل اء به انع والانته ال تضرر بعض المص دم احتم ي ع ذا لا يعن ى أن ه عل

ى الصناعات  دول الأخرى وحت اراة صناعات ال ى مج درتها عل ا بسبب ضعف ق أبوابه

ة  . المحلية الأخرى في ظل مد العولمة    د     لذلك فإن آابوس العولم سوف يظل يطارد العدي

ة الصناعات السعودية                    ه العولم ذي ستساعد في ذا في الوقت ال من الصناعات المتعثرة ه

الأخرى على الانتعاش والازدهار وتعزز فرص التصنيع وتنويع قاعدة الإنتاج الصناعي 

تقبل  ي المس ة ف اراة    . للمملك ة ومج رات العولم ة متغي ة أن مواآب ي ملاحظ ا ينبغ آم

ا وتقتضي               مستجداتها   ة مستمرة بطبيعته ا عملي ا ومتطلباته والتأقلم والتكيف مع تحولاته

ة ة ومكثف ود منظم ذل جه ة خاصة ضمن   . ب ة وأهمي ود أولي ذه الجه م تعطي ه ا ل ذا م ه

ة الاقتصادية يمكن أن يقوّض فرص           ان العولم الإطار المقترح في هذا البحث، فإن طوف

وع الصناعي والاق ار والتن نوات الانتعاش والازده ي الس ة ف ه المملك ذي حققت تصادي ال

ة                   ات التكيّف مع العولم القليلة الماضية آذلك فإن أي تأخير وتباطؤ في التعامل مع متطلب

وط                    ى هب الي إل يمكن أن يؤدي إلى تأخير قرارات الاستثمار في الصناعة السعودية وبالت

 .معدلات النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية بالمملكة


